


                                                                                                          13  
 

 

 

( 
دد
لع
ا

1
ر 
اي
ين
 )

2
0
1
9

 .
م

– 
لأو
 ا
ي
اد
جم

ى 
ل

1
4
4
0

ـ.
ه

 

 

 الملخـــــص

ديةد  لواقة  ا  ضةها ا ظهرت في العصر الحاضر مجموعة  نةا الة الم ايالفة   ر    

اسب والتغير بما يت  لحديث اللدول وتغيرت نعالم كثير نا ال الم الاقتصادي  للدول 

 يفروض  علفها.االأعباء بلقفام السفاسي لها وتعددت ايصادر الرا دة لخزي   الدول  ل

ثير نةا  ي تب تة  كة   الة  تصادي  الحديث  ال اام الضريبيونا أبرز ال الم الاق

 الدول الإسلانف  ال ي تتعدد  ف  الأوعف  الضريبف .

قةد   الضةرابب   لهة    ونارا لكثرة التساؤلات حول نوقف التشري  الاسةلاني 

 ق ن  القواعد دى التوابفان نوقررت الوقوف على أبرز نعاي  وبفان الحكلم الشرعي ل  

 التي تعالج الخلل الشرعف  لضوايطا  لل اام ايالي الإسلاني محاولا وض  وايبادئ العان

ب ن الضةةرابت ع ةةوافي الأنامةة  الضةةريبف  و ةةق نقتضةةفات السفاسةة  الشةةرعف   ةة 

 ايعاصرة في ضوء السفاس  الشرعف .

 ال تابج التالف :وخلصت الدراس  إلى 

اء في الحالات ال الأغ فنو أفيفي الفق  الإسلاني  هي نا يفرض  ولي الأنر  الضرابب -1

ان  اسةت ادا   فقات العف  الالطارب  والاستث ابف  على قدر الحاج  والضرورة لتغط

 لى أدل  الشرع الكلف  والى ايبادئ العان .إ

لأساسةةف  افةةت ايةةال ارد ببةةايفهوم ايةةالي ايعاصةةر نفهةةوم متلةةف عةةا نةةو الضةةرابب -2

 بةةمج مجفةةز فتهافي نشةةروع كالزكةةاة وا زيةة  والخةةراا وقةةد اختلةةف العلمةةاء 

لتعسف اابط تم   ط وضوونعارض وإنني نا خلال الدراس  ذهبت الى جوازها بشرو

 د.ل  ايوارج  وقوتراعي ايصلح  العان  ويرج  في تقدير ذلك الى الحا

 يعتمةةد في باخةةرةنالضةةرابب ايعاصةةرة الى ضةةرابب نباخةةرة وأخةةرى غةةير   تقسةةلم -3

 طريق  ا باي .التفريق بف هما على محل الضريب  و

نةان  نةا    باخةرة ولا بب ايالأنوال نةا الضةرا   ورؤوسايفروض  على الدخل  الضرابب -4

ن  رضةا  ى ألا تكةو ول  علة دعت الحاج  الفها لسد العجز في خزي   الد إذا رضها 

لفسةةت و، لزابةةدة ااجةةات جباريةةا بابتةةا ونراعفةة  للعدالةة  في التطبفةةق وعلةةى الحإ

 دواجف  في ا باي .الضروري  ن  نراعاة عدم الاز

فقة   ر ةت في ال عدولة   ا مركف  على السل  الداخل  والخارج  نةا ال  الضرابب -5

 .الإسلاني بضريب  العشور 
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 الضرابب في ال اام ايالي ايعاصر في ضوء السفاس  الشرعف                 

                                                                                                    

ايبفعات على السل  المحلف  وايستوردة نا الضرابب ا ابرة بسبب ت اولهةا   ضريب  -6

جمفة  أ ةةراد الأنةة  بغةر ال اةةر عةةا نقةةدرتهلم التكلفففة  لأنهةةا تت ةةاول السةةل     

 الأ راد.لضروري  وغير الضروري  مما يشكل عبئا على ا

الإضا ف  ايستو اة نا ايكلف ع د قفان  بتصةرف نعةمج نةا الضةرابب      الضريب  -7

 اي ا ف  لقواعد السفاس  الشرعف  يا يلفها نا ابهام وغموض.
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 

نا سفئات أنفس ا و خرور نا إن الحمد لله نحمد  ونستعف   ونستغفر  ونعوذ بالله

لا الله وحد  لا إن لا إل  خهد أوا ال ا نا يهد الله  لا نضل ل  ونا يضلل  لا هادي ل أعم

 خريك وأن محمدا عبد  ورسول  وبعد:

لأصول الحكفلم ا لشارعاض   م   تكويا الدول  الإسلانف  في ايدي   اي ورة و

ا   الإنفاق العام بميال وأوجابفت  اردالعان  للسفاس  ايالف  للدول  نا خلال بفان خانل يو

وغالبا  ودة محددةف محدصاريت اسب وحاجات المجتم  الإسلاني ا ديد، حفث كانت اي

 عف .والاجتما فاسف السونا كانت الإيرادات تكفي لتحقفق أهداف الدول  ايالف  

 لسدها ندبا لا ايجابا ايسلممج  إذا ظهرت حاج  ناس  للمال انتدب الرسول 

 .لحاج   الأنر كل حسب طاقت  ونقدرت  حتى تسد ه وحتما  قانوا با

ادات جديدة ظهرت اير قالفلموأ ويا اتسعت الدول  الإسلانف  ودخل  ت سلطانها أنلم

ة وارد والصادر نراعات افلم ال ضروريال لبفت ايال وفي ايقابل زادت ال فقات العان   أصبح نا

فتوح  ت افما لأراضي ايانامت و  العان للتغير  استحدبت الدواويا اي ام  لأوج  الإنفاق

ا الصحاب  نواجتهاد  ا رأير عوكل ذلك صد للدول ،يتفق ن  السفاس  ايالف  والسفاسف  

 رضي الله ع هلم  قفقا يصلح  الأن .

ك نا نا تب  ذلنف  وسلاوفي العصر الحديث وبعد الاستعمار الغربي للدول الإ

تبعا له ا  لف  للدولايا ساتة كا   تغيرت السفاتقسفلم سفاسي وتطور في مجالات الحفا

 التغير  اهرت نوارد نالف  جديدة واندبرت أخرى.

ر ال ار عا   سف  بغاابط  بر  الواق  السفاسي ا ديد ارتبط الأ راد  ف  بالدول 

هلم بج سف  تفج  تمتعممج نسلالعقفدة  أصبح أهل ال ن  نواط مج نثلهلم في ذلك نثل اي

لحال بال سب  ي  وك ا اا ز د  يقفمون  ف  وبالتالي  للم يعودوا نطالبمج ب البلد ال ي

 .راجهابخ للخراا  ما دام صاحب الأرض يملك رقبتها  هو غير نطالب

اء أخرجها خل صاب إن االك يدا وتغير الحال بال سب  للزكاة  أصبح أنر إخراجها عاب

مج العبد ورب  ة دي ف  بعباد هابار أنوإن خاء ن عها ولفس للدول  حق في التدخل على اعت

 ي ف .دانات لتزاوهي لفست نسؤول  عا نتابع  الأ راد بما يجب علفهلم نا 

في ظل ه ا التغير ونتفج  انعدام نوارد هان  لخزي   الدول  ونارا لتعدد ايهام 

اي وط  بالدول  سفاسفا واجتماعفا واقتصاديا وعسكريا اتجهت كثير نا الدول للبحث 

ا نوارد جديدة تسد بها احتفاجاتها ولأن كثيرا نا الدول الإسلانف  تعاني خحا في ايوارد ع

ونرتبط  اقتصاديا بالدول الغربف  نتفج  للديون ايتراكم  علفها لتلك الدول  أت إلى 
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 رض الضرابب بأنواعها على ايواط مج الخاضعمج لسلطان الدول  يتحملون نا خلالها جزءا 

 لإنفاق العام، وال ي اعتبر ناهرا نا نااهر سفادة الدول  على أرضها ونواط فها.نا أعباء ا

وقد تعددت الدراسات حول نوضوع الضرابب وكثرت التساؤلات عا خرعفتها وعلى 

الرغلم مما كتب في ه ا ايوضوع إلا أنها في مجملها أغفلت الحكلم الشرعي لها أو أعطت 

 .تفاصفلهاحكما عانا دون الوقوف على 

 ولأن الأنر ك لك  إنني نا خلال ه   الدراس  أرني الى  قفق الأهداف التالف :

 : الوقوف على أبرز ايستجدات في ال اام الضريبي ايعاصر   أولا

 ال ار في ندى توا ق ه ا ال اام ن  القواعد وايبادئ العان  لل اام ايالي الإسلاني :بانفا

ف  التي تعالج الخلل في الأنام  الضريبف  ايعاصرة بما وض  الحلول والضوابط الشرع بالثا:

يت اسب ن  التغير الحضاري ولا يتعارض ن  ايبادئ والقواعد العان  للشريع  

 الإسلانف  وتؤكد على الأنام  الضريب  المحقق  للعدال .

 منهج الدراسة:

  : عرض أبرز خطوط ال اام الضريبي ايعاصر وبفان نفاهفم  وأنواع  أولا

 بانفا: بفان آراء علماء الشريع  نا ه   الأنام 

 بفان نوقف سفاس  التشري  نا الأنام  الضريبف  ايعاصرة  بالثا: 

 ولتحقفق أهداف الدراس  قسمتها إلى بلاب   صول على ال حو الآتي:

 : التعريف بمفردات البحث ويشتمل على ايباحث التالف : الفصل الأول

 وم الضريب  وأهدا ها وقواعدها في ال اام الضريبي ايعاصر: في نفه ايبحث الأول

 : في نفهوم السفاس  الشرعف  وأدواتها وضوابطها ايبحث الثاني

 : الضرابب في ال اام ايالي الإسلاني ايبحث الثالث

الفصل الثاني: أنواع الضرابب ايعاصرة ونوقف السفاس  الشرعف  ن ها ويشتمل على ايباحث 

 التالف :

 ايبحث الأول: الضرابب ايباخرة ونوقف السفاس  الشرعف  ن ها

 ايبحث الثاني: الضرابب غير ايباخرة ونوقف السفاس  الشرعف  ن ها

 الفصل الثالث: الرسوم في ال اام ايالي ايعاصر ونوقف السفاس  الشرعف  ن ها

ات ايقترح  وختمت ه   الدراس  ببفان لأبرز ال تابج التي توصلت الفها والتوصف

 لتحقفق العدال  في ال اام الضريبي ايعاصر و ق نقتضفات السفاس  الشرعف .

 .سابلا ايولى عز وجل التو فق والسداد والإخلاص في القول والعمل إن  سمف  مجفب

 د. أنمج يونس
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 الأولالفصل 

 مفهوم الضريبة والسياسة الشرعية

  المعاصرم الضريبيلنظا اعدها فيمفهوم الضريبة وأهدافها وقوا الأول:المبحث 

الضريبة لغة أولا: مفهوم
(1)

  : 

 ونحوها،أصلها ضرب وهي واحدة الضرابب التي تؤخ  في الإرصاد وا زي   

 رر علف .راا ايقا الخنفد  سأي غلت  وهي نا يؤدي العبد إلى  العبد:ون   ضريب  

العبةد  ى لة ضةرب ع و علفهةا، وظةابف الخةراا    الأرضةمج وهةي  والضرابب ضةرابب  

إذا  نالة : ن في لان لفةلا وضارب   والاسلم الضريب  بالتأجفل،أوجبها علف   ضربا: الإتاوة

 اتجر  ف  وقارض .

نال نؤدى نا طرف إلى طرف آخر على سبفل الإيجاب سواء  تعني: الضريب   

 لا.ترتبت علف  ن فع  أم 

 اصطلاحا:مفهوم الضريبة  ثانيا:

 اصر:ايععلماء الفكر  ع د - 1     

عر ت بأنها :)اقتطاع نالي تقوم ب  الدول  جبرا عا ايمول ويقوم بد ع  و قا  

  الخاص  ا اي ا عل ار ا رالعان  بغيقدرت  التكلففف  نساهم  ن   في الأعباء 

قفق لعان  و قات ال ففي تغطف  ا حصفلت  الضريبف التي تعود علف  وتستخدم 

السفاس  ايالف  للدول (
(2)
. 

  على ه ا التعريف اقتصار  على نوع واحد نا أنواع الضرابب وهو ويؤخ 

غير ايباخرة  اببأغفل الضرولمج مموالضرابب ايباخرة التي تراعي ايقدرة التكلففف  لل

 ا انب.التي لا تراعي ه ا 

 نار،ونا جانب آخر  إن القول بعدم رجوع الضرابب على ايمول باي فع   ف   

سواء  ف  لفرد بالاعلى  يعود الأنثل للضرابب ووضعها في نوضعها أن الاستخدامذلك 

 نع ويا.ناديا أم  أكان

 ريض  نقدي  تقتطعها الدول  أو نا ي وب ع ها نا الأخخاص  وعر ت بأنها :) 

وتفرض طبقا  نعمج،وبصف  نهابف  دون أن يقابلها نف   الفرد قسراالعان  أو نا 
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في تغطف  ال فقات العان  والو اء  للمقدرة التكلففف  للممول وتستخدم

بمقتضفات السفاس  ايالف  للدول  (
(3)
. 

ويؤخ  ه ا التعريف نا أخ  على سابق  وهو إغفال الضرابب غير ايباخرة  

 ايمول.والقول بعدم رجوع الضريب  ب ف  خاص على 

 وجمف  التعريفات التي بف ت نفهوم الضريب  تدور حول التعريفمج السابقمج. 

التزام نالي تفرض   بأنها:علف  يمكا تعريف الضريب  بايفهوم ايالي ايعاصر   

الدول  على ايكلفمج بطريق  نباخرة أو غير نباخرة لتحقفق أهداف نالف  

 وسفاسف .واقتصادي  واجتماعف  

ونا خلال ه ا التعريف يمكا  ديد الخصابص التي تمفز الضريب  في ال اام ايالي 

 وهي:ايعاصر 

 إلزامية:الضريبة فريضة  أولا:

دانت خروط  وعدن  نا الضرابب إجباري  لا مجال  فها للتخفير بمج الد    

 ايتو رة.اقتطاعها نا الكلف أو  رضها على السلع  أو الخدن  

  بها:المسؤول عن فرضها والإلزام  ثانيا:

كان وهو الحاكلم أو نا ي فب  نا أصحاب الاختصاص في ه ا المجال سواء أ

 ردا أم نؤسس  تتولى الإخراف على الضرابب و دد خروطها ونقاديرها وطرق 

 جبايتها.

  الدفعالملزم بضريبة  ثالثا:

وهو الشخص الطبفعي أو الاعتباري الخاض  لسلطان الدول  الحانل   سفتها 

ايقفلم  فها إقان  دابم  أو يمارس نشاطا تجاريا  فها مما ت طبق علفهلم خروطها 

ايباخرة أو جمف  الأخخاص ايقفممج في الدول  بال سب  للضرابب  ب  للضرابببال س

 نباخرة.العير 

 أنواعها رابعا:

الغير نباخرة والتي  ايباخرة والضراببتقسلم إلى نوعمج ربفسمج هما الضرابب 

 الله تعالىيأتي تفصفلها في ايباحث للقادة بإذن 
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 أهدافها خامسا:

 تمامالدول  لإ لفهاإعى تس الأهداف التيجمل  نا  ترني الضرابب إلى  قفق

 وظابفها والقفام بمسؤولفاتها وهي:

 ان . فقات الع  التغطفلفي  قفق نوارد نالف  للدول   نالف : تتمثل أهداف .1

 نتاا.الإ لمت افوالاستهلاك كتشجف  الاستثمار وضبط  اقتصادي : أهداف .2
لأنشط  ازم لدعلم اللا ال ير ايوهي القفام بمهمات الدول  وتو سفاسف : أهداف .3

 الداخلف  والخارجف  للدول  وتو ير الأنا.
لخدنات اديلم وتق وهي رعاي  أصحاب الدخول اي خفض  اجتماعف : أهداف .4

 وغيرها.الطبف  والتعلفمف  
الأعداء  اجه يو العدة الدول  وإعدادوهي تأنمج حدود  عسكري : أهداف .5

 وغيرها.

 ايعاصر:ايالي قواعد الضريب  في ال اام  .6

 أي ناام أساسف  في واعد  قيجم  علماء ايالف  ايعاصرة على وجوب تو ر أرب

هي ولفمج يكاضريبي ع د إقرار  تو فقا بمج نصلح  الدول  ونصلح  
(4)

 

 قاعدة العدالة  الأولى:القاعدة 

 راد أنساهم   :آخر ع ىوبم الضريب ،وتقوم على أساس قدرة الفرد على د   

فق ه ا ايبدأ ولتحق  ،تكلفففال في أعباء تمويل الإنفاق العام بحسب نقدرتهلم  الدول

يجب نراعاة الأنور التالف 
(5)
: 

بق ء مما ت طتث ااس تكون الضريب  عان  على جمف  أنواع الدخول بدون أن .1

 .الضريب ( )بعمونف علفهلم الشروط بما يعرف 
ف  بما كلففلتات  ايكلفمج في الأعباء الهان  كل حسب نقدر نشارك  .2

 يعرف )بوحدة الضريب (.
تؤبر  طاقت  أو  وق مل في سعر الضريب  بحفث لا ترهق ايكلف و  الاعتدال .3

 الدول .على العملف  الاقتصادي  في 
الاروف لعابلف  واباء لأعاالحد الأدنى اللازم للمعفش  ووجود إعفاءات  إعفاء .4

 الاجتماعف .
صاص حاب الاختا أصن لك متار نا هو أهل لالعدال  في التطبفق بحفث   قفق .5

 الضرابب.وبما يضما  قفق ايساواة في جباي  
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 القاعدة الثانية: قاعدة اليقين 

وتعني  ديد كل نا يتعلق بالضريب  و ق نواد قانونف  واضح  لدى 

ايكلفمج بحفث تبمج نقدار الواجب على ايكلف ووقت أداء الضريب  ن عا للتحكلم 

 ضريب  وطرق جبايتها وصولا إلى الاستقرار في ال اام الضريبي. في سعر ال

 قاعدة الملائمة  الثالثة:القاعدة 

للمكلفمج بحفث  ايادي  وال فسف وتقضي ه   القاعدة بمراعاة الاروف 

 يتلم د عها في الوقت ايلابلم لهلم وبالطريق  التي ت اسبهلم.

 قاعدة الاقتصاد في النفقات الرابعة:القاعدة 

عني وض  الأسس والضوابط التي تكفل  صفل الضرابب بأقل كلف  وت

 ممك   بحفث ي عكس إيجابا على ايردود الضريبي.

 الضريبة في الفقه الإسلامي:  مفهوم -2

يرى بعر الباحثمج في عللم ايالف  العان  الإسلانف  أن الإسلام قد عرف 

 والغ فم  وغيرها نا ايوارد. يءوالخراا والفال اام الضريبي نا خلال الزكاة وا زي  

إلا أن ال ار الدقفق في نع ى الضريب  ع د علماء ايسلممج وع د علماء ايالف  

 ايعاصرة ياهر ل ا  رقا خاسعا بمج تلك ايوارد وبمج الضريب .

إذ أن لكل نورد خصابص  التي تمفز  عا غير  سواء نا حفث نصدر خرعفت  

تمراريت ،  الزكاة نثلا  ريض  إلهف  لها خروطها أم وجو  إنفاق  أم ببات  واس

أنا الضريب   هي واجب إلزاني نا ولي الأنر نبني على اجتهاد  ونصار ها  ونصار ها،

 الإسلانف .غير محددة وك لك الحال في بقف  ايوارد الثابت  في الشريع  

وعلف   إن نصطلح الضريب  خاص لا يدخل  ت  أي نورد نا نوارد الدول  

 الأخرى بل إن كل نورد ل  ممفزات  إلتي تجعل  خاصا مختلفا عا غير .

وقد عرف الفق  الإسلاني الضرابب وجعلها خاص   فما تفرض  الدول  في 

أنوال الأغ فاء أو نا توظف  الدول  على الغلات والثمار في الحالات الطارب  

ال وبالقدر ال ي ت د   والاستث ابف  كالحروب والكوارث أو ع د خلو بفت ايال نا اي

 ب  الحاج  والضرورة وأطلق علف  اسلم )التوظفف(.
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 والتوظفف أو الضريب  في الفق  الإسلاني يعني:

ا ايال(نفت ايال لو بخ د ع)نا يوظف  الإنام على الأغ فاء بما يرا  كا فا 
(6)
. 

 اد بما يرا  ساداببقات العطا نا ثريوقفل هو :) نا يأخ   الإنام نا نفاسير البلاد واي

للحاج (
(7)
. 

كاة    وق الزلدولاض  تفر )ناوعر   بعر علماء ايسلممج المحدبمج بأن  

ي (الإسلان تم المج وسابر التكالفف المحددة بالكتاب والس   و قا لاروف
(8)
. 

 فها  التي يجب الاتالحونا خلال الرجوع إلى آراء الفقهاء في التوظفف و

 بأنها:ب في الفق  الإسلاني يمك  ا أن نعرف الضراب

ث ابف  على ب  والاستلطارات نا يفرض  ولي الأنر في أنوال الأغ فاء في الحالا

الكلف   ل  الشرعلى أدا إقدر الحاج  والضرورة لتغطف  ال فقات العان  است اد

 وايبادئ العان   ف  

 لتالف :ابص صاوعلف   إن الضرابب في الفق  الإسلاني تتمفز بالخ

أنها أنوال يوظفها الحاكلم في أنوال الأغ فاء بعد استشارة أصحاب الرأي  : أولا

 لضرابب.اثل ه   يفاا حتوالخبرة في المجتم   هلم الأقدر على نعر   ندى الا

أنها تراعي ايقدرة التكلففف  للمكلفمج نا خلال إيجابها على الأغ فاء دون  : بانفا

 .اا عهدعلى لا تؤبر الفقراء أو على الغلات والثمار ب سب 

أنها تفرض في الحالات الطارب  والاستث ابف  ب اء على حاج  حقفقف   : بالثا

 للدول .

أنها ضرابب نؤقت  ولفست دابم   متى انتهت الحاج  إلفها كفت الدول  يدها  : رابعا

 عا طلبها والإلزام بها.

ة إلى نقاصد : أنها تعتمد في تقريرها على السفاس  الشرعف  ايست د خانسا

 ف  سلانالإ وايصالح الحقفقف  للأن  وأدلتها الكلف الشريع  

: انتفاء العلاق  بف ها وبمج التكالفف الشرعف  ايالف  كالزكاة وا زي   هي  سادسا

عا  ي لا تغنيي  هتالنصطلح خاص يدل على واجب نفروض نا ولي الأنر وبال

ى لواجب  علاكاة لزا نا االزكاة ولا يمكا اعتبار نا يتلم اقتطاع  جزء

 ايكلفمج.
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 مفهوم السياسة الشرعية وضوابطها الثاني:المبحث 

  لغة:السياسة الشرعية  أولا: تعريف

السفاس  أصلها ساس والسوس بالفتح نصدر ويقال ساسو  سوسا إذا رأسو ، 

قام ب ،وسوس   القوم : جعلو  يسوسهلم الأنر:وساس 
(9)

ب و  ))كان الحديث:. وفي 

ابفل يسوسهلم أنبفاؤهلم((إسر
(10)

 ،أي تتولى أنورهلم كما يفعل الأنراء والولاة بالرعف .

تدبير أنور الرعف  والقفام بإصلاحها  بمع ى:بلم تتطور اللفظ إلى استعمالها 
(11)
. 

نا سا الله نا الديا و  والشرع :والشريع   وسا،أنا الشريع   أصلها خرع بمع ى بمج 

أنر ب  
(12)

 .(13) ( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱڳ ) ، قال تعالى:

وايع ى ايقصود نا وصف السفاس  بالشرعف  أن تكون على و ق نا س   الله 

 تعالى لعباد  نا أنور الديا.

 ثانيا: مفهوم السياسة الشرعية اصطلاحا:

تعددت تعريفات السفاس  الشرعف  قديما وحديثا ونختار ن ها نا يعمج على 

 ونا تعريفاتها: ايقصود، هلم 

إلى الصلاح وابعد عا الفساد وإن لم يضع  الرسول  أقربال اس   علا نع )نا كان  -

 )ولا نزل ب  وحي
(14)
. 

)تدبير الشؤون العان  للدول  الإسلانف  بما يكفل  قفق  وقفل هي:

وان لم يتفق  وأصولها الكلف ايصالح ود   ايضار مما لا يتعدى حدود الشريع  

وأقوال الأبم  المجتهديا(
(15)
. 

عا  عما يصدرفاس  الشرعف  عبارة عا نفهوم اصطلاحي يعبر  الس

 إتباعها.الحاكلم نا القوانمج والي تقسر السلط  العان  ال اس على 

والسفاس  الشرعف  تعالج نا أستجد نا قضايا نستجفب  يا تقتضف  نصالح 

 هي تض  بمج  قاط ،الأن  في كل بفئ  وعصر  فما لم يرد ب  نص أو نا لا نص  ف  

دي ولي الأنر سلط  تقديري  يملك بمقتضاها التصرف والتدبير واتخاذ نا يلابلم ي

وهي تست د  العان ،العصر والاروف نا الإجراءات وال الم التي تقتضفها ايصلح  

للشريع   القواعد العان في الكتاب والس   والى  والكلف  الواردةالأدل  التفصفلف  

 .والخاص الإسلانف  ونقاصدها العان  
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 الشرعية:ضوابط العمل بالسياسة  ثالثا:

بفق دار أو تطد إصع  إن السفاس  الشرعف  نضبوط  بضوابط يجب نراعاتها

 وهي:الحكلم ايبني علفها 

لك ق  ويتلم ذحقف لف لا مالف الحكلم دلفلا نا الأدل  التفصفلف  مخا أن .1

بمراعاة خصوص ا زبفات 
(16)

ا ، كما يجب أن لا مالف الحكلم دلفلا كلف

فات علفها زبل ا  صوص الشرع دلت على كلفات يجب نراعاتها ع د ت زي
(17)
. 

مف  قف  لا وهحقف ار أن تكون ايصلح  ايترتب  على تطبفق الحكلم أو إصد .2

  صد  العانيقااو  بحفث تتحقق ب  نصلح  عان  لا نصلح  خاص  بما يتفق

 للشريع  الإسلانف  ونبادبها الكلف  .

شريع  نقاصد ال قفق  ه ا هي التي يؤول تطبفقها إلى وايصلح  ايقصودة

 ل.بد   ايفاسد عا الخلق وكانت راجح  في أغلب الأحوا

يقوم على  لإسلانف يع  الشرونا ايقرر ع د علماء الأصول أن ناام ايصالح في ا

 اعتبارات أربع :

  وحاجف  لى ضروريقسلم إهي تآبار ايصلح  في قوام أنر الأن  و الأول:الاعتبار 

لى إ ضرورة فيادها آح و الضروري  هي التي تكون الأن  بمجموعها  و سف ف ،

اة الإنسان تؤول حف نخرنتا ا صفلها بحفث لا يستقفلم ال اام باختلالها وبحفث إذ

إلى  ساد وتلاش
(18)

، وترج  ه   إلى حفظ الضروريات الخمس وهي الديا وال فس 

 وايال.والعقل وال سل 

 سا،حعلى وج   ورهاأن    هي نا  تاج  الأن  نا أجل انتاامأنا الحاجف

 ا.والتحسف ف  التي يحصل بها كمال حال الأن  في ناانه

دها وه   تقسلم أو أ را عاتهاجما ندى تعلق ايصلح  بعموم الأن  أو الثاني:الاعتبار 

  رادأبدة على العا وهي ونصلح  جزبف الى نصلح  كلف  عابدة على عموم الأن  

الأن 
(19)
وه ا التقسفلم ضروري للترجفح بمج ايصالح ايتعارض  بحفث تقدم ايصلح   

 دابما.العان  على ايصلح  الخاص  
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ندى  قق الحاج  إلى جلبها أو د   الفساد أن يحف بها وهي تقسلم  الثالث:الاعتبار 

العقل لى نصلح  قطعف  وهي التي نص علفها نص قطعي أو خهد لها الاستقراء أو دل إ

على أن في  صفلها صلاحا عافما أو في حصول ضدها ضررا عافما وه اك ايصلح  

الا ف  بلم ايصلح  الوهمف  وهي التي يتخفل  فها الصلاح والخير
(20)
. 

اعتبار حصولها نا الأ عال بالقصد أو بايآل وه ا يجب التمففز بمج  الراب :الاعتبار 

، ونا ذلك ت زيل أحكام الشريع  على نقصد الوسفل  إلى ايقصد والى ايقصد ذات 

ون ها ن    ايقصد،ون ها ال راب  وهي الوسابل ايفضف  إلى  ت فف  ،التفسير ووسابل 

واحترام التشري  وقوة ناام الأن  ورهب  جانبها واطمئ ان بالها. التحفل،
(21)

 

أن تطبفق ه   الاعتبارات على نا نحا بصدد  نا نوضوع الضرابب يففد في 

أنها نا ايسابل ايستجدة بتفاصفلها  بها، ذلكالتوصل إلى حكلم  رضها وإلزام ال اس 

والتي لم يدل علفها دلفل خاص نا الكتاب والس   وهو نا سفاهر نا خلال ايبحث 

 القادم.
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 مشروعية فرض الضرائب في الفقه الإسلامي الثالث:المبحث 

تي لضوابط الابمج وي عاميت اول ه ا ايبحث نشروعف   رض الضرابب بشكل 

 الضرابب.يجب نراعاتها ع د  رض وإقرار 

 لمني ول لك سلاالا في الفق  ايستجدةحفث تعتبر الضرابب نا ايسابل 

هرت في العصور ال كر ظ سابق اهايبحثها الفقهاء ايتقدنمج والااهر أن الضرابب بمع 

ال اس بها  امإلزحكلم  ف وابوحث ايتأخرة ول لك وجدنا اتباع اي اهب ت اولوها بالب

 س.ال ا والوالحالات التي يجوز  فها أن تمتد يد الحكام إلى أن

اع اء نا أتبلفقهانا ونا خلال تتب  أقول الفقهاء في حكلم التوظفف وجد

 ايال.لى إالحاج   ا دعتإذ اي اهب نتفقون على جواز  رض الضرابب على الأغ فاء

وأجرة  ك للعان يشترال هر ايكون بالحق كري  ال وابب نا )زنا عابديا:يقول ابا 

لى عيء  وظف خيال افت بالحارس للمحل  ... بأن احتاا الى ذلك ولكلم يكا في 

كفي ل لك (ال نا يفت اي بال اس ذلك ... وي بغي تقففد ذلك بما إذا لم يوجد في
(22)
. 

حاج   سد  ود لاثير لى تكاقررنا إنانا نطاعا نفتقرا  )إذا الشاطبي:ويقول 

  د الى نال ت حاج  اارتفعل والثغور وحماي  ايلك ايتس  الأقطار وخلا بفت ايا

في الحال  ا فا لهلمرا  كينا  كان عدلا أن يوظف على الأغ فاء إذايكففهلم  للإنام 

ت والثمار(لى الغلاعذلك  ظففالى أن ياهر نال في بفت ايال بلم إلف  ال ار في تو
(23)
. 

يصالح اسلممج نا اي على الخراا )توظفف ايالكف :القي نا ويقول الشفخ اي

 ا لكثرة س في زن لأندلاد ايرسل  ولا خك ع دنا في جواز  وظهور نصلحت  في بلا

الحاج  وضعف بفت ايال(
(24)
. 

صالح نا ا نال ايكا ن ي)وإذا خلت الأيدي نا الأنوال ولم ويقول الغزالي:

لفت   نا بوران ا م أوسلاالإدخول العدو بلاد  يفي بخراجات العسكر وخفف نا ذلك

ا نعللم إذا   د لأنافاي  كار قبل أهل الشر جاز للإنام أن يوظف على الأغ فاء نقد

يا (.الشر عالمأتعارض خران أو ضرران قصد الشرع د   أخد الضرريا و 
(25)

 

الااهر إلا أن  فاا ا  داحت ال ون  أن الفقهاء نصوا في إيجابها على الأغ فاء ح

ايال ل لك  وارد بفتن تف لمذا نا كلانهلم جواز  رضها لسد حاجات الدول  الأساسف  إ

س لزم لل اي نا تو يربنطلوب   ك لك داخلفا  الأنا الخارجي كما أن حماي  

 .وغيرها   وصحعلمجويؤنا لهلم نا يحتاجون إلف  نا نراكز أنا وإدارات ت
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 رأيمج:في ايسأل  أنا علماء ايسلممج نا المحدبمج  لهلم 

الشفخ عبد  ايال ون هلميرى جواز  رض الضرابب إذا احتاجت الدول  إلى  الأول:الرأي 

الحلفلم محمود والشفخ محمود خلتوت والشفخ محمد أبو زهرة والشفخ محمد السايس 

والدكتور يوسف القرضاوي
(26)
. 

للإنام الأخ   يرى عدم جواز  رض الضرابب نارا لعدم وجود نص يبفح الثاني:الرأي 

ذلك نا ايكس رضاهلم نعتبريانا أنوال ال اس بغير 
(27)

اي هي ع   ب ص الحديث  

 )لا يدخل ا    صاحب نكس(  وهو قول ال بي 
(28)

 

وقالوا إن الإسلام قد احترم ايلكف  الشخصف  وجعل كل إنسان أحق بمال  

 ن بغير طفب وحرم الأنوال كما حرم الدناء والأعراض  لا يحل أخ  نال إنسا

 نفس ن  .

والضرابب عبارة عا نصادرة للأنوال بغير حق واعتداء على أنوال ال اس 

بالباطل
(29)
. 

ويرد على أصحاب ه ا الرأي بأن ايكس المحرم هو نا أخ  نا أنوال ال اس 

بالباطل وبغير وج  حق أنا نا أخ  لحاج  حقفقف  وصرف في نصار   الشرعف  

ورد نا ذم  )ونا الح فف :يقول ابا نجفلم نا  ك لك، بالعدل  لا يمكا اعتبار 

 العشار  هو محمول على نا يأخ  نا أنوال ال اس ظلما(
(30)
. 

هو نا الالم  أنفسهلم  الالم  بلنا أكبر أعوان  )ايكاس ال هبي:ويقول 

  إن  يأخ  نا لا يستحق ويعطف  يا لا يستحق(
(31)
. 

 لا تعارض بف ها وبمج أخ  ايال أنا القول بوجوب احترام ايلكف  الشخصف  

الدول  نا الأغ فاء إذا كان بحق إذ أن ايصالح إذا تعارضت قدنت أعلاها ولأن نصلح  

نا أولى ايصالح نقدن  على ايصلح  الشخصف   الأولى عان  والثانف  خاص   وهي

 العان .ايصلحتان قدنت  وإذا تعارضت

الحاج  إلفها  استدلوا بجمل  نا  أنا القابلون بجواز  رض الضرابب إذا دعت

 ن ها:الأدل  
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 ڀ ڀ ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) تعالى:قول الله 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 .(32)(  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

ا غير الزكاة ند   ي ان (ٿ ٿ ٹ ٹ )وقالوا أن الله تعالى أراد بقول  

أخرى غير  لا حقوقاكر أوذا بمبدلفل ال ص علفها في آخر الآي   دل على أن ايراد 

 .اا إلفهالاحتفد ا رض الضرابب ع  الزكاة الواجب  وه ا دلفل على جواز

لزكاة(في ايال لحقا سوى ا )إن واستدلوا بقول ال بي 
(33)
. 

دبرت ري نا استا أننبلت استق )لو ع  :واستدلوا بما ورد عا عمر رضي الله 

ابهلم(لأخ ت  ضول أنوال الأغ فاء  قسمتها على  قر
(34)
. 

م الأغ فاء بد   لأنر إلزالي الو وال ي أرا  أن لفس في ه   الأدل  نا يدل على أن

الحث على  علف  هو ا تدلي  نبل إن غا المجتم ، الضروري  فيالأنوال لسد الحاجات 

هلم  لفس في وجب علف ب وإنلوجوعلى التخفير لا على ا الله  الأنرالإنفاق في سبفل 

 لم.ضاهرأن لولي الأنر الأخ  ن هلم بغير  الأدل  نا يدل على

الحالات التي  لضرابب في   اء بدولي الأنر الأغ فا جواز إلزاموه ا لا يعني عدم 

الاجتهادي   ايسابل ها نابام تستدعي ذلك ولك ني أقول إن نشروعف  الضرابب والإلز

  فما ل اراعلى ها ب لعملوا تقريرهاالتي لم ي ص علفها دلفل خاص والتي تعتمد في 

لأحكام ا تقرير فها فيعل تقتضف  السفاس  الشرعف  بما تضم ت  نا وسابل يعتمد

ريع  قاصد الشن  ونلعاالاجتهادي  كال ار في أدل  الشرع الكلف  ونبادب  ا

 تقتضف  ايصلح  العان . وقواعدها ونا

 لدولاعفش  بعر تل ي اق  ونا خلال ال ار في أقوال العلماء واستقراء الوا

قتضف  تهو مما  لحاضراقت الإسلانف  أرى أن  رض الضرابب والإلزام بها في الو

نها وذلك  استخدافيتعسف ال السفاس  الشرعف  و ق ضوابط وقواعد تم   التجاوز أو

 التالف :للوجو  
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 ومنها:موافقتها للأدلة الكلية الواردة في الكتاب والسنة  الأول:الوجه 

 مة العدل بين الناس ومن ذلك:أولا: الأدلة الآمرة بإقا

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ) تعالى:الله  قول .1

 .(35)  (ې ې ې 

أن نا أداء الأنان  رعاي  خؤون الأن  والقفام بما يصلحهلم ويو ر علفهلم  الدلال :وج  

الأنا ايطلوب لهلم وه ا يحتاا إلى الأنوال وإذا كانت أنوال الزكاة والصدقات لا تفي 

 ايصالح. لولي الأنر  رض الضرابب على القادريا لإقان  ه   به ا الواجب 

بلم إن نا نقتضفات العدل أن يشارك الأغ فاء في  مل ال فقات العان  

للدول  نا دانوا  ت سلطانها نتمتعمج بخدناتها ناعممج بأن ها وإذا كانت 

لم بما يجب نشاركتهلم في  مل الأعباء عدلا  الواجب على ولي الأنر  قفق  بإلزانه

 علفهلم.

 )36(.(  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  )قول الله تعالى :  .2
والتقوى نا ا هاد وإقان  الحدود  على البرالله تعالى أنر بالتعاون  أن الدلال :وج  

وإعطاء ايستحقمج ونا انت   ع    هو ظالم والاالم يجب ن ع  نا الاللم  إن أنسك 

لإنام على  قفق البر والتقوى وكان ل  إلزانهلم ولم يتعاونوا ن  ا الأغ فاء أنوالهلم

 بفرض الضرابب علفهلم.

 .(37)(  ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی   )قول الله تعالى :  .3
أن الله تعالى أوجب على ال اس طاع  ولي الأنر  فما يجتهد  ف  مما  الدلال :وج  

وإذا كان  رض الضرابب نا الأنور  مخالفت ،يسوغ الاجتهاد  ف  وحرم علفهلم 

جتهادي  ورأي الإنام يحقق ايصلح   الواجب طاعت  ولزوم أنر  وساغ ل  حملهلم الا

 علفهلم.على اجتهاد  وإلزانهلم بما أوجب 

نا ن   ايسلممج نا ادخار لحوم الأضاحي لأجل  ونا الس   نا ورد عا ال بي  .4

 الدا  
(38)
. 

 إلى ايدي ة   في نصةلح  القةادنمج    إن اي   نا الادخار هةو ناةر ن ة      الدلال :وج  

  هى عا الادخار رعاي  لهلم وفي هة ا دلفةل علةى جةواز تةدخل ولةي الأنةر في الأنةوال         

 ذلك.الخاص  ي فع  العان  إذا دعت الحاج  إلى 
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 :ذلك ومن تحقيقها لمقاصد الشريعة الإسلامية الثاني:الوجه 

صةلاح  بن  صةلاح   اسةتدا إن ايقصد العام نا التشري  هو حفظ ناام العالم و .1

لاح نفةة  والصةةالعمراوالإنسةةان وهةة ا يشةةمل صةةلاح الأحةةوال الفرديةة  وا ماعفةة  

قةالفلم  اعةات والأ ت ا مالعمراني ) هو حفةظ ناةام العةالم الإسةلاني وضةبط تصةر ا      

لفةة  لح الكبعضةةهلم نةة  بعةةر علةةى وجةة  يحفةةظ نصةةالح ا مفةة  ورعةةي ايصةةا  

ا (رة لهالقاص الإسلانف  وحفظ ايصلح  ا انع  ع د نعارض  ايصلح 
(39)
. 

حقفق لساعف  لتل  الدواوالضرابب  قق ه ا ايقصد العام نا التشري  في 

 فق ذلك.ا  قا عأهدا ها وحفظ ايصالح الكلف   فها ع د قصور نوارده

 ي الةديا و مةس وهة  أن نا نقاصد الشريع  الإسلانف  حفةظ الضةروريات الخ   .2

ا جفةوش  ضةما ذلةك نة   ي  نةا  ال فس والعقل و ال سةل وايةال ولا يةتلم ذلةك إلا بإقانة     

لا بهةا وإذا  إالشةارع   نقاصةد  ونراكز أنا وأجهزة قضاء و غيرها ، مما لا يتلم  قفةق 

صةةالح   هةة   ايلرعايةة كةةان تو يرهةةا يحتةةاا إلى ايةةال ونةةوارد الدولةة  لا تكفةةي 

رضةها وإلةزام   الواجب  و ر   ت الواجب تأنمج ايال بطرق أخرى. وإذا كانت الضريب  

 الشرعف .   ايقاصد ال اس بها لتحقفق ه
د ن نةا نقاصة  ، وإ أن الوسابل إلى  قفةق ايقاصةد واجبة  لوجةوب نقصةدها      .3

ك قةوة  وسةفل  ذلة  كتها والشريع  الإسلانف  حفظ ناام الأن  وعزتها وتقوي  خو

الأنر حقفق  الثروة ايالف   فها  الع اي  بها ع اي  بايقصد في
(40)
. 

 

 القواعد:من هذه إليها و دعواتية عة الإسلامالقواعد العامة في الشري الثالث:الوجه 

)الضةرر يةزال(  :قواعد الضةرر ونةا ذللةك قاعةدة      .1
(41)
وقاعةدة: ) يتحمةل الضةرر     

الخاص لد   الضر العام(
(42)
في -ونعلةوم  أن أخة  بعةر نةال الأغ فةاء وإن كةان  فة         

رض الضةرابب   ة عام بعةدم  أن  ضرر  ردي خاص  إذا ببت الضرر ال ضرر بهلم إلا -الااهر

نةة  علةةى عةة  نقد فتحمةةل الضةةرر الخةةاص لةةد   هةة ا الضةةرر لإن نصةةلح  ا ما 

 نصلح  الفرد.
قواعد ايصلح  : ون ها : ) درء ايفاسد نقدم على جلةب ايصةالح(   .2

 (43 )
  :وقاعةدة  

 )تفويت أدني ايصةلحتمج  صةفلا لأعلاهمةا (   
(44)

، وهة   القواعةد تةؤدي إلى القةول     

حصل في الدول  نا يوجب ذلك ممةا لا تتحملة     بجواز  رض الضرابب والإلزام بها إذا

خزي   الدول  والةتي ربمةا أدى عةدم الأخة  بهةا إلى تعةرض الدولة  للخطةر والةزوال          

 تفوت نصالح الدول  بكانلها، يقةول الإنةام ا ةويني: ) ولةو لم يتةدارك الإنةام نةا        

 استرم نا سور ايمالك لأخفى الخلةق علةى ورطةات ايهالةك ولخفةف خصةل  لةو تمةت        
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لكان أهون  ابت  فها أنوال الأغ فاء وقد يتعةداها إلى إراقة  الةدناء وهتةك السةتور      

وعاابلم الأنور(
(45)
. 

: )نةةا لا يةةتلم الواجةةب إلا بةة   هةةو واجةةب(  قاعةةدة .3
(46)

، وإن قفةةام الدولةة  بمهانهةةا  

ورعاي  نصالح نواط فها وتأنمج الضروري نا الحاجات لهلم نا آكد الواجبةات وإذا  

ال لا تفي للقفام به   الواجبات صار لازنا تةو ير نصةادر أخةرى    كانت نصادر بفت اي

 ون ها  رض الضرابب في الأنوال .
 قاعدة: ) الغرم بةالغ لم(  .4

(47)
،  ةإذا كانةت نصةالح الأغ فةاء لا تتحقةق إلا بدولة        

تتهفأ  فها ظروف الاستثمار ايادي  والاقتصادي  والأن ف  و تاا الدول  إلى الأنوال  

الواجب على الأغ فاء ايشارك  في  مل ال فقات نقابل تمتعهلم بهة    لتو ير ذلك  

 الانتفازات وفي نقابل انتمابهلم للدول  .
إذا تقرر ذلك وجاز للدول   رض الضرابب  الأنر لفس على إطلاق  وإنما هو 

يجب على ولي الأنر نراعاتها حتى لا ت قلب ايصالح نفاسد ويتلم ل   نضبوط بضوابط

 الضرابب.رض نا   نقصودة

 

 الضرائب:الضوابط الشرعية لفرض 

لأن تصرف  وهمف ،أن تكون ايصلح  التي  رضت نا أجلها الضرابب حقفقف  لا : أولا

بايصلح  الرعف  ن وطالإنام على 
(48)

، وحتى يتحقق ه ا الشرط  لا بد أن يؤدي 

 رض الضرابب إلى  قفق نقاصد الشريع  الإسلانف  ويتحقق ن ها الحصول 

لى نصلح   محقق  أو راجح  أو إزال  نفسدة محقق  أو راجح  وال ي يثبت ع

 ذلك أهداف الدول  نا  رض الضرابب وندى حاج  الدول  إلى الأنوال.

بحاج  ناس  إلى  تكون الدول : أن تدعو الحاج  إلى  رض الضرابب بحفث  بانفا

 الأنوال لتحقفق أهدا ها 

دول  نا ايال أو ع د عدم و اء نصادر ويتحقق ه ا الشرط ع د خلو خزي   ال

 إن وجدت نصادر تفي بالحاجات  العان ،بفت ايال بحاجات الدول  لتغطف  نفقاتها 

 الواجب على الدول  ع دها أن تتوقف عا  رض الضرابب است ادا إلى القاعدة 

تقدر بقدرها( )الضروراتالشرعف  
(49)

 ،رورة توقف الإنام عا الأخ ، إذا زالت الض

بلم إن اتفقت نغانم واستاهر بأخماسها بفت ايال وغلب على الإنام ا ويني : ) وليق

 فغر حف ئ  وظابف   إنها لفست  ونهاي ،الاا أطراد الكفاي  إلى أند نا ون 

واجبات توقففف  ونقدرات خرعف  وإنما رأي اها نارا إلى الأنور الكلف   مهما 

ن يقتضف  وعفا  إن عادت مخايل استاهر بفت ايال واكتفى حظ الإنام نا كا

حاج  أعاد الإنام ن اهج  ( 
(50)
. 
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تلم يرادات  فالإ ددوه ا يقتضي أن  دد نفقات الدول  الضروري  بلم  

فرض الإنام ييرها بلم اة وغلزكااحتساب الواردات ايتأتف  لخزي   الدول  نا أنوال 

يوازن  العان  د إقرار اع دة لعااعلى الأغ فاء نا يتملم ب  حاج  الدول  وه ا يتلم في 

لى عكس عاد علف  لاعتمة اللدول  بداي  كل عام وهو نا يجب على الدول ايعاصر

 ذلك.لى  اء عبات نا هو جار الآن نا  ديد الإيرادات بلم  ديد ال فق

وزع الأعباء بحفث ت ،لضريبيام بالثا: نراعاة العدل ع د  رض الضرابب وإقرار ال اا

ف  يب  ال سبالضربرف اس ب سب نسبف  على الدخل بما يعالضريبف  على ال 

قادريا لا على الإيب  لضراكما يراعى  ف  أوضاع ايكلفمج ايالف   لا تفرض 

هل ستكون بما  تهلم عفشنوبما زاد عا حاجاتهلم الضروري  وبما لا يؤبر على 

 وأحوال .احتمال  وانتامت ب  قواعد ايلك 

لاختصاص اأصحاب  انعر   ايوعد استشارة أهل الرأي رابعا: أن يتلم  رض الضرابب ب

ب و ق رض الضرابن تفلى أوه ا يؤدي إ وحد ،قلا تفرض ب اء على رأي الحاكلم 

 .زي حاجات الدول  وبالشكل ال ي يحقق العدال  في التو

ب الأسالف ستخدمتلا  نراعاة ال احف  الإنسانف  ع د  رض الضرابب  خانسا:

بب اي  الضرا جبعى فيكالحجز على الأنوال وأن يراالتعسفف  في التحصفل 

 الاروف ايلابم  لدا عها.

ط مج لا للموااص نعن خسادسا: أن يكون  رض الضرابب وإقرار نسبها و ق قانو

شملها توال التي الأنوها بحفث  دد  ف  أسعار الضريب  وخروطها وكففف  د ع

 ن عا للتحكلم في أسعار الضريب .

فث يتولى ايتها بحا وجباقهالكففل  بحسا إدارة الضرابب وإنف وض  الأسس سابعا:

ة وتكويا ة وايقدرلخبرلم اأنورها ايوظفمج الأن اء الأكفاء مما توا رت  فه

القانون  طبفقتسا هفئ  نراقب  تتولى الإخراف على جباي  الضرابب وح

 الدول .  لعان اونتابع  إنفاق أنوال الضرابب في ايصالح الضريبي،

كلم حوصول إلى ا اللف عوض  الضوابط الشرعف  ايتعلق  بالضرابب يسهل  إن

ندى ويعاصرة اانمج لقوخرعي دقفق لكل نوع نا أنواع الضرابب ايفروض  في ا

هلم على أ رفس تع انيالث قفق ه   الضرابب يصلح  الأن  ونا خلال الفصل 

بادئ قها ن  نوا ت ندىالضرابب في القوانمج ايعاصرة وس قف على أحكانها و

ا العدال  لل يفقدهخا نا عضهالسفاس  الشرعف  وصولا إلى حلول عملف  يا يعتري ب

  خرعا.ايطلوب  
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 منهاالفصل الثاني: أنواع الضرائب المعاصرة وموقف السياسة الشرعية 

ت وع الضرابب ايفروض  قي ال اام الضريبي ايعاصر و ق اعتبارات مختلق   إذا 

الضرابب تتلم و ق جداول اسمف  توض  بصف  دوري  يدون  فها أسماء كانت جباي  

ايكلفمج بالضريب  ونقدار الضريب  ووعابها  تعتبر ع دها نا الضرابب ايباخرة 

وه   تقسلم إلى ضريب  على الدخل وأخرى على رأس ايال أنا إذا كانت الضرابب 

ب  اي شئ  لها  هي نا تجبى دون جداول اسمف  ويتلم  صفلها ع دنا تتحقق الوقا

الضرابب غير ايباخرة وه   تقسلم إلى ضرابب على ايبفعات وضرابب إضا ف  وضرابب 

 جمركف .

ونا خلال ايباحث القادن  س قف على أنواع الضرابب نا حفث أقسانها 

 ن ها.وأحكانها ونوقف السفاس  الشرعف  

 المباشرة الأول: الضرائبالمبحث 

 المباشرةالضرائب  الأول: مفهومالمطلب 

هي الضرابب التي يتلم اقتطاعها نباخرة نا دخل الفرد أو أنوال  محل الضريب  

 ولا يستطف  نقل أعباءها وتتلم جبايتها و ق جداول اسمف 
(51)
. 

ويعتبر ه ا ال وع نا الضرابب الأكثر خفوعا نارا لثبات حصفلت  وت اول  

 وايرتبات.العقارات والأجور  نثل دخلأنوالا بابت  نسبفا 

كما أنها تراعي ظروف ايكلفمج الشخصف   لا  تسب  فها تكالفف 

أنها تراعي قواعد  الضريب ، كماايعفش  والأعباء العابلف  ن  التدرا في سعر 

حفث العدال  والاقتصاد وايلابم  إلا حد نا  تكالفف جبايتها  العان  ناالضرابب 

طف  ايكلف د عها في الوقت ال ي ي اسب  قلفل  نقارن  ن  غيرها نا الضرابب ويست

  علف .ن  إنكان تقسفطها 

الضرابب على الدخل  هما:وتقسلم الضرابب ايباخرة إلا قسممج ربفسمج 

 والضرابب على رأس ايال
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 الدخل:الضريبة على  الثاني:المطلب 

 هلم في على اختلا  اءابخل اختلف علماء ايالف  العان  في  ديد نفهوم الد

 مج:اتجاهديد نصدر الدخل الخاض  للضريب  ولهلم في ذلك  

قدير  و يمكا تقدي أتج نالدخل على أن  عبارة عا كل نا يعرف الأول:الاتجا  

اء ابل للبقصدر قا ننبال قود يحصل علف  ايكلف خلال  ترة زن ف  ن تام  

ري  وبصورة د يكلفا اكالأجور وايرتبات وأرباح الشركات والتي يحصل علفه

ن تام 
(52)

 . 

 فيف  عارض  د بصلفراوب اءا على ه ا الاتجا   لا يدخل نا يحصل علف  

 ا.يرهوغالدخل كأرباح الأسهلم أو الزيادة في سعر العقارات 

ايكلف نا  بف  ل ن ايجا يادةيعرف الدخل على أن  عبارة عا كل ز الثاني:الاتجا  

دخل عارض  الم أم ناي ن تورددخل  بمج  ترتمج زن فتمج سواء أكانت ه   الزيادة نا

ذن  ايكلف  يزاد في عفني أو  تدخل  ف  الأرباح والرواتب والأجور وكل نبلغ نقدي

ايجابفا 
(53)
. 

 الدخل:خصائص الضريبة على 

 الدخلمن حيث مصدر  أولا:

ا سواء صدرها نعالضريب  كا   دخول ايكلفمج بغر ال ار  تت اول 

لدخل ااحتساب   ع د رضاعاكان دوريا ن تاما أم أكان رأس نال أم عمل وسواء أ

 ي نصدر.أد نا لفراالإجمالي للمكلف يتلم جم  الدخول التي يتحصل علفها 

 

 من حيث المكلفين الخاضعين للضريبة  ثانيا:

لى إون ال ار ب  دضري فعتبر ع د احتساب الضريب  العمونف  ايادي  لل

إقلفلم خل وجودة دااي لنواكا   الأل العمونف  الشخصف  بمع ى أن الضريب  تت او

ضوع الأنوال برة في خ الع دهاوكا   التصر ات والوقاب  التي تتلم داخل حدو الدول 

ستثمر   دخل ايلضريبض  لال شاط داخل حدود الدول   لا م هو ممارس للضريب  

 الدول .ايتحقق ل  خارا 
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  الضريبةثالثا: من حيث سعر 

دأ الضريب  ال سبف  ويأخ  البعر الآخر بمبدأ تأخ  بعر القوانمج بمب

الضريب  التصاعدي  ويقصد بالضريب  ال سبف  اقتطاع نسب  الضريب  نا أنوال 

 ايكلفمج ب سب بابت  نهما كانت قفم  ايادة الخاضع  للضريب .

أنا التصاعد في سعر الضريب   فقصد ب  تغير قفم  الضريب  بتغير قفم  ايادة 

 بحفث يشارك ايكلفمج كل حسب نقدرت .الخاضع  لها 

 للمكلفين:رابعا: من حيث المقدرة التكليفية 

 الدخل ك فقاتتستبعد الضريب  على الدخل الأنوال اللازن  في إنتاا  

 وتلف الأب ف  واياكف ات وغيرها. الآلات واستهلاكالعمل وترنفلم العقارات وتصلفح 

 الملائمةخامسا: من حيث 

ب  ظروف ايكلفمج نا حفث ا باي  وطريق  الد    لا تراعي ه   الضري

 ن اسب .ايلابلم لهلم وبالطريق  التي يرونها  في الوقتتتلم جبايتها إلا 

 حيث إنسانية الضريبة:  سادسا: من

تراعي ه   الضرابب نا يطرأ على ايكلفمج نا حوادث تسببت في هلاك ايال 

كما تراعي أعباء الديون وتقرر ناام  والخسارة اللاحق  بايكلف ع د إنتاا الدخل

إعفاءات بسبب حالات الطوارئ والعلاا  فتلم ت زيل ه   ايصاريف والديون نا الدخل 

 للضريب .الخاض  

 :من حيث اليقين  سابعا:

ف  ا وانب و ق قانون  فتلم  ديد كل نا يتعلق بالضريب  بدق  نا جم

 .خاص نعلا

حتساب الضريب  على صافي الدخل ايكلف يتلم االضريب  نا حفث نوضوع  :ثامنا

 علف .لا على مجموع نا يتحصل 
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 موقف السياسة الشرعية من الضريبة على الدخل 

تعة   دانةت نتم  خل ناإن السفاس  الشرعف  لا تم   نا  رض ضريب  على الد

ا وجة   أنة  فانهةا، بفأتي سة بالخصابص السابق  بشرط نراعةاة الضةوابط الشةرعف  الةتي     

 رعف  في جوازها  فتمثل في الآتي: السفاس  الش

ه   الأنوال نارا لعدم كفاي  أنوال الزكاة  الحقفقف  يثلحاج  بعر الدول  : أولا

لفات التي رة ايسؤو  كثناضر والصدقات ور   ناام ا زي  والخراا في الوقت الح

انها دول  بمهن قفام الل وإلأنثاتتحملها خزي   الدول  للقفام بمهانها على الوج  

 .الطريق تاا ايال ال ي لا يمكا تو ير  إلا به ا 

ها ورعاي  ساس وجودها وأااننبانفا:  قفق الضرابب يصلح  الأن  ايتمثل  بحفظ 

 الحاجات العان   فها.

ة ون  نبدأ ايساوا لإسلانف يع  الشربالثا: اتفاق الضرابب ن  نبدأ العدال  ايقرر في ا

   أيدي  ئفيوال الأن العدال  تقتضي ن   تكديسبمج أ راد المجتم  وه   

ء العان  مل الأعبا  اء فينعف   ون   تداولها وتقتضي ك لك أن يشارك الأغ ف

 للدول .

لأنر التصرف  فها اوغ لولي لتي يسإن  رض الضرابب يعتبر نا الأنور الاجتهادي  ا رابعا:

 رعف .قاصد الشق ايفحسب نا تقتضف  ايصلح  العان  للدول  وبما يضما  ق

نا  ا أجل  لاضت ن ر مارها و قق الغرض ال يةوحتى تؤدي ه   الضرابب ب

 التالف :نور زها بالأإبرا كاضبطها بضوابط تم   التجاوز في أخ  الأنوال والتي يم

ا خةلال  لت ففة  نة  دالة  ا عوض  ناام رقابي يم   التجاوز في أخ  الأنةوال ويضةما    .1

ا ل لة لك نة  ا هةلم أهة  علةى نصةلح  الضةرابب وتعةفمج نة     نراقب  العمةال القةابممج   

 .العدال .أصحاب الخبرة و 
الحد نا سلط  السلط  الت فف ي  في إقرار أو تعديل أو استث اء أي حكلم يتعلةق   .2

بالضريب  وإن يتلم التعديل بعد استشارة أهل الرأي وب اءا علةى حاجةات حقفقفة     

الضةةريبي وبالتةةالي  ةةإن للدولةة  بمةةا يضةةما عةةدم  كةةلم  ئةة  نعف ةة  في ال اةةام 

السفاس  الشرعف  تقتضي عدم إعطاء الصلاحف  في استث اء بعر أنةواع الةدخول   

نا الخضوع للضريب  سواء أكان وزيرا أم نديرا أم غير  إلا بعد الرجةوع إلى   ة    
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نتخصص  وبعد بفان الأسباب ايوجب  ل لك وإن عدم اعتبار ه ا الضابط قةد يةؤدي   

 الأنوال.ب يلج ن   نا لا يتر   عا إلى التجاوز و تح با
حسا التعانل ن  ايكلفمج نا قبل القابممج على ايصلح  الضرابب والتقلفةل نةا    .3

 لا يؤخ  نة هلم زيةادة علةى ايبلةغ      بحالات الضرورةالعقوبات نا أنكا والاكتفاء 

ايفةةروض كغرانةة  أو غيرهةةا نةةا دانةةوا نلتةةزنمج بالةةد   ذلةةك أن  ةةرض العقوبةةات   

يؤدي إلى تهرب ال ةاس نةا د ة  الضةرابب ويةؤدي إلى تةوتر العلاقة  بةمج          والغرانات

 ايكلفمج والسلط  و قدان الثق  بف هلم.
ضمان صرف الأنوال في وجوهها الشرعف  المحقق  لأهداف الدول  العان  نا خةلال   .4

أن   ا باية  عةا سةلط  صةرف الأنةوال و     تعفمج ايةؤهلمج لهة ا الأنةر و صةل سةلط     

 لأنوال  ت إخراف ورقاب  الهفئ  التشريعف  والت فف ي  .يكون التصرف في ا

الفصل بمج الضرابب ايباخرة والضرابب غةير ايباخةرة  ةلا ية ص علةى ضةريب  غةير         .5

 ضريب  الدخل في القانون الخاص  بضريب  الدخل ن عا للازدواا الضريبي.
بةأنوالهلم  المحا ا  على أسرار ايكلفمج الخاضعمج للضريب  بعدم إخهار نا يتعلةق   .6

 نا قبل دابرة ضريب  الدخل أو أحد نوظففها .
التأكد نا تطبفق نبدأ العدال  الضريبف  بمج ايكلفمج نا خلال إتبةاع الوسةابل    .7

 التي تعرف نا خلالها نقدرة ايكلف .
عدم  رض الضريب  على ايكلف بشكل تعسةفي إلا في الحةالات الةتي تسةتوجب      .8

رابب نقطوع  على الدخل ن عا للاللم ال ي ذلك وبعد إخعار ايكلف  لا تفرض ض

 قد يلحق ايكلف بسبب ذلك .
إن ضمان تطبفق ه   الضوابط يكفل  قفق العدال  في المجتم  ويؤدي إلى 

وصول الدول  إلى أهدا ها بفسر وسهول  ويجعل ايكلفمج على قدر نا الرضا ع د 

 أنوالهلم.د   

ها نا الأنوال نا خلال نا وإن على الدول  أن تسعى إلى تو ير احتفاجات

تملك  نا بروات وأن تشعر ايواطا بأن الضريب  لفست أنرا نفروضا وتلجأ إلى 

التخففف على ايواطا بما تقرر  نا تسهفلات وإعفاءات ع د عدم الحاج  وصولا 

 إلى علاق  بق  بمج الحاكلم والمحكوم.
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 المطلب الثالث : الضريبة على رأس المال:

 س المال: مفهوم رأ أولا:

يمتلكها  نوال التيالأ موعمج بأن يعرف رأس ايال في عللم ايالف  ايعاصرة 

ع ويا ت تج ديا أم نل  نا قوالشخص في لحا  نعف   سواء أكانت أنوال عقاري  أم ن

أو خدنات أو لم ت تج خفئا  أو عف فادخلا نقديا 
(54)

.وعرف بأن  :ايال ال اتج نا عملف  

ي يستخدم لخلق سل  جديدة إنتاجف  سابق  وال 
(55)
. 

ل صف نص ع  لأولف  وااواد اي فدخل في رأس ايال ايباني وايصان  والآلات و

 ايخزون .والسل  

نشاءات ورأس صان  والإل اينث وي قسلم رأس ايال به ا ايع ى إلى رأس نال بابت

 نال نتداول نثل ايواد الأولف  ونا في حكمها.

اا الدخل يعد لإنتاال اي لانف   فعرف رأس ايال بأن أنا في الشريع  الإس

 قسممج:ويقسلم إلى التجارة، كايواخي وايصان  وعروض 

ف  غلت  و ق خروط ا تجب  ة وإنمزكارأس ايال الثابت وه ا ال وع لا تجب  ف  ال الأول:

 نعف  .

 ة.ددمحخروط  ة و قزكارأس ايال ايتداول وه ا ال وع تجب  ف  ال الثاني:

نوال  رؤوس الأفينما وإ  الفق  الإسلانف  لا يوجب الزكاة في كل رأس نال

 در  نا دخل.  فماالتي تدر دخلا  فوجبها 

نسان التي اجات الإدا لحنع وتستثني الشريع  الإسلانف  نا رأس ايال نا كان

ير نانف  غا أنوال لأنه كاةلا غ ى ل  ع ها كايسكا وايلبس  لا توجب  فها الز

نشغول  في حاجات ايالك الأصلف  و
(56)
. 

:وتقسم الضرائب المعاصرة على رأس المال إلى قسمين
(57)
. 

ت الشخص نا   ممتلكال جمفت اوتالضرابب العان  على رأس ايال والتي  الأول:القسلم 

ها تفرض علفو ها،غيروأراضي وعقارات وآلات وحسابات ب كف  وبروة حفوانف  

لغير عا طريق ا إلىا نتقالها د عحفاة نالكها أو نرة واحد  الضريب  إنا س وي  أب اء

 اييراث.
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ال وعف  على رأس ايال والتي تفرض على بعر ع اصر الثروة  الضرابب الثاني:القسلم 

 غيرها.نثل العقارات أو السفارات أو 

وقد تعددت الآراء حول الضريب  على رأس ايال بمج نؤيد ونعارض ولكل 

يرى ايؤيدون له   الضرابب أنها محقق  للعدال  على اعتبار أن  وجه  نار  في حمج

رأس ايال يعبر عا ايقدرة التكلففف  بصورة دقفق  ن  سهول  تقدير ع اصر وقفم  

رأس ايال ولأنها محفزة على الاستثمار، يرى ايعارضون له ا ال وع نا الضرابب عدم 

ف  ذلك أن قفم  رأس ايال تعتبر  فما عدالتها لأنها لا تصلح لقفاس ايقدرة التكلفف

ي تج  نا دخل  قد يملك خخص رؤوس أنوال لك ها لا تدر دخلا أو يكون دخلها 

قلفلا.إضا   إلى صعوب  تقديرها لعدم نعر   نا يملك  الشخص في لحا  نعف   

بال سب  للأنوال اي قول  وبالتالي تفقد عدالتها ع دنا تصفب أصحاب رؤوس الأنوال 

 اري  دون غيرهلم.العق

وإنني أرى أن  رض الضرابب على رؤوس الأنوال لا يحقق العدال  في الدول 

ال انف  لتأبرها الشديد بالاروف الاقتصادي  التي  كمها سفاسات العرض  بعر 

رؤوس الأنوال تكون إنتاجاتها نرتفع  نقارن  بغيرها وقد تتغير نا س   لأخرى 

انت رؤوس الأنوال قلفل   إن  رض الضريب  علفها تبعا للاروف الاقتصادي  وإذا ك

يؤدي إلى ت اقصها أو محاول  أصحابها التخلص ن ها نتفج  لعدم  اعلفتها إذا كانت 

 الإنتاا.الأرباح القلفل  ال اتج  ع ها تصب في خزي   الدول  وبالتالي توقفها عا 

ور ايكلف بلم إن  رض الضرابب على رؤوس الأنوال غير اي تج  يؤدي إلى خع

بالاللم وه ا بدور  يد ع  إلى محاول  ر   الاللم عا نفس  بأي طريق  كانت مما 

 يترك أبرا سفئا على العلاق  بمج الدول  وايكلفمج.

وبال ار إلى بعر القوانمج العربف  ون ها القانون الأردني نجد بأن القانون 

ب ال وعف   تفرض الضريب  يأخ  بال وع الثاني نا الضرابب على رأس ايال وهو الضراب

 اي قول .على الأب ف  والأراضي وبعر الأنوال 

أنا بال سب  للضريب  العان  على رأس ايال  القوانمج تفرضها على الدخل 

ال اتج نا رأس ايال لا رأس ايال نفس  وتضفف  إلى مجموع دخل الفرد كما سبق بفان  

 في نبحث الضريب  على الدخل.

 هما:فرعمج القادنمج نوعان نا الضرابب على رأس ايال وس ت اول في ال

 الضرابب على الأب ف  والأراضي والضرابب على  وابد الوداب  الب كف .
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 ت(لعرصاابة الضرائب على الأبنية والأراضي )ضري الأول:الفرع 

رض وكل على الأ قابم ال في ه ا ال وع نا الضرابب تفرض الضريب  على الأب ف 

  و فط ب لب اءاور ت علفها وعلى كل نساح  أو أرض أخرى تجاخيء آخر باب

غير  سكونا أمنب اء ال وتستعمل نع  أو أعدت للاستعمال كجزء ن   سواء أكان

ي أو  تو تعمل يسنسكون نستعملا أم غير نستعمل ك لك على الأرض غير ا

ب اء أو أي خيء آخر 
(58)
. 

ر دل الإيجامج بمبعد تخ ويتلم احتساب الضريب  على الأب ف  والأراضي

 صولاوستعمالها واها فمتقالس وي للعقار والأرض مخصونا ن   الخمس نقابل نقص 

الس وي  ارفم  الإيجافي قا صإلى صافي إيجارها الس وي بلم احتساب عشرة باياب  ن

نا صافي قفم   باياب  اب انوها بللأب ف  بما في ذلك الساح  التي تقوم علفها و فط 

 الزراعف .ر الس وي للأراضي الإيجا

در دخلا ء أكانت تسوا اضيوه   الضريب  تت اول جمف  أنواع العقارات والأر

ر التكلففف  عي ايقد تراها لاكما أن ذلك،نعدة للسكا أم للاستثمار أم غير  لا،أم 

 .لاأم  د  للمكلف حفث تجب في ذنت  بغر ال ار عا قدرت  على ال

 

 ضي:راوالأن الضريبة على الأبنية موقف السياسة الشرعية م

العقارات  ف  أنواعلى جمض عبال ار إلى ه ا ال وع نا الضرابب نجد بأنها تفر

نر   عها كمادعلى  كلفال ار عا صف  استعمالها أو نقدرة اي والأراضي بغر

 سابقا.

يعدة الأراضي او ف  لأبوعلف   إن السفاس  الشرعف  تقتضي التفريق بمج ا

 وغيرها. للاستثمار

  لحالتمج:امج ق ب أنا إن كان العقار نعدا للاستثمار  فجب التفري

  على رأس  الضريبرى غير  أخخضوع العقار ايعد للاستثمار لضريب الأولى:الحال  

 يلي:ك يا لفها وذلابب علضرايال كضريب  الدخل وه ا يجب على الدول  عدم  رض ا

على ايال  الضريب   رض ي عدمالعدال  تقتض ذلك أن العدال ،يبدأ  أولا: مخالفت 

د نا يكلف والحاهاق ا إرنالواحد والشخص الواحد أكثر نا نرة لم يؤدي إلف  

 الاستثمار الأنثل للأنوال.
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وقد حدد الإسلام ه ا ايبدأ ع د  رض الزكاة  للم يوجب زكاتمج في حول واحد 

وسبب واحد على الشخص الواحد 
(59)
. 

خضوع رؤوس الأنوال ل سب  نعف   ن  الاختلاف في إنتاجها  ونا جه  أخرى  إن

 عقاراتهلم.يؤدي إلى ظللم أصحاب رؤوس الأنوال الأقل إنتاجا عما تزيد انتاجات 

إن  ةرض ضةرابب إضةا ف  علةى رأس ايةال يم ة  الاسةتثمار الأنثةل للأنةوال وهة ا            بانفا:

يت ا ى ن  السفاس  الشرعف  الآنرة باتخاذ إجراءات تسةهل عملفة  الاسةتثمار في    

الدولةة  وصةةولا إلى الكفايةة  ال اتفةة  وتقلةةفلا نةةا الاعتمةةاد علةةى الةةواردات       

 الخارجف .

ماري أو الأرض الزراعف  ل وع آخر نا أنواع عدم خضوع العقار الاستث الحال  الثانف :

الضرابب كما هو الحال بال سب  للأراضي الزراعف   في ه   الحال  لا نان  نا  رض 

ضريب  على الأرض ايستثمرة لعدم تعارض ذلك ن  العدال  في الضرابب خصوصا إذا 

 للممول.كانت نسبتها في حدود ايقدرة التكلففف  

و الأرض نعدا للسكا أو لإقان  سكا ولفس لغرض أنا إذا كان العقار أ

الاستثمار  إن  رض الضرابب علفها يت ا ى ن  العدال  الواجب نراعاتها ع د  رض 

  التالي:الضريب  وهو تصرف تأبا  قواعد السفاس  الشرعف  وذلك نا الوجو  

 فما زاد عا نا ايقرر في الشريع  الإسلانف  أن ايقدرة ايالف  للمكلف  الأول:الوج  

حاجت  الأساسف  كايأكل وايلبس وايسكا و ه ا بابت ب صوص القرآن الكريلم 

،والعفو هو الفابر (60) ( ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ) تعالى:ونا ذلك قول الله 

ايتفسر مما زاد عا الكفاي  و ضل عا حاجات الإنسان الأصلف  التي يحتاجها ل فس  

 ولأهل .

يد   الهلاك عا  )نا بأنها:اج  الأصلف  وقد  سر بعر علماء الح فف  الح

الإنسان  قفقا كال فق  ودور السك ى (
(61)
. 

وقد راعى الإسلام ه ا ايبدأ ع د  رض الزكاة  للم يوجبها في حاجات الإنسان 

الضروري   أن لا تجب على ايكلف ضريب   فها أولى وأحرى وبه ا يثبت أن لفس نا 

 حفاتهلم واستقرارهلم. وب  قوام   السفاس  التعرض يا لا بد لل اس ن
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ممول  هي لا لففف  للالتك مقدرةعدم نراعاة ه ا ال وع نا الضرابب لل الثاني:الوج  

ا العقار وتكلفف  ك سوى ه  يملي لاتفرق بمج الغني القادر على أدابها وبمج الفقير ال 

  قال:قت  اطسان  وق الإن كلفبأداء الضريب  تكلفف بما لا يطاق والله تعالى لم ي

.  أن لا يكلف ولي الأنر ال اس  وق طاقتهلم نا (62) (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)

 أولى.باب 

بد   جزء نا  نر ال اسي الأول نا ايقرر خرعا أن أي تكلفف يلزم ب  الوج  الثالث:

لأنر على اصرف ولي تأن  كذل للأن أنوالهلم لا بد وأن يكون محققا للمصلح  العان  

ن    للإنسان لابد   عماوأي نصلح  نتحقق  بفرض ضريب بايصلح ،الرعف  ن وط 

 حفاتهلم واستقرارهلم. وب  قوام

ضي نراعاة ال ي يقتولحرا ار   وتعارض ه   الضرابب ن  نبدأ التفسير  الراب :الوج  

اجون إلف  ا هلم محتفي ن لفهلموإن  رض الضرابب ع ايادي  وال فسف ظروف ايكلفمج 

ۇ )  تعالى: قول الله هلم ل  عواجب على ولي الأنر ر عيوقعهلم في الحرا وايشق  ال

 .(63) (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

رض ا زي  ن  ع د  ل ال ا أهنأن الإسلام راعى ظروف غير ايسلممج  الخانس:الوج  

ث أنر  ع   حفي اللهرض علفهلم بحفث لا يكلفون  وق طاقتهلم وه ا نروي نا عمر

إن عجزوا  فف علفهلمالتخفو دة،الزيا لواوإن احتمبعدم زيادة الخراا على أهل ال ن  

 أولى.مج نا باب ق ايسلمفي ح اعىعا الأداء وإذا كان ه ا في حق غير ايسلممج  أن ير

الأداء  رتهلم علىم نقدعد إن تكلفف ال اس بمثل ه   الضرابب ن  الوج  السادس:

 ساد  لىإلم  فؤدي علفه اق يجلب الفساد على الرعف  نا خلال خعورهلم بالاللم الو

نرة رعف  الآ  الشفاسالعلاق  بمج الحاكلم والمحكوم وفي ه ا تعارض ن  الس

 والمحكوم.بالمحا ا  على العلاق  بمج الحاكلم 
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وب اء على نا سبق  أنني أرى ضرورة إعادة ال ار في الضرابب ايفروض  على 

ل الواحد لا تفرض الضريب  على ايكلف أكثر نا نرة في ايا والأراضي بحفثالأب ف  

على  والأرض أوإلا في حالات الضرورة القصوى  إنا أن يتلم  رضها على دخل العقار 

 على الأب ف  ايعدة للسكا. وإلغاء الضريب العقار نفس  إن كان نعدا للاستثمار 

 البنكيةضرائب فوائد الودائع  الثاني:الفرع 

يتحقق   أت بعر الدول ون ها الأردن إلى  رض ضرابب على الفوابد ا

للمودعمج نا الأخخاص والشركات لدى الب وك وك لك الأرباح ايتحقق  نا 

نا رأس ايال ايد وع لدى الب وك والشركات ايالف  ايرخص   ا زء السابلاستثمار 

 الوداب .والشركات ايسموح لها بقبول 

 ولا نريد ه ا البحث في الحكلم الشرعي للفوابد التي يتحصل علفها الفرد أو

الشرك  نا الب وك  لفس ه ا محل بحث  وإنما غرض ا أن نبمج نوقف السفاس  

 الأنوال.الشرعف  نا  رض الضرابب على ه   

وبال ار إلى ا زء ال ي تستو ى علف  الضريب  نجد بأنها تستو ى على 

الزيادة في رأس ايال لا على رأس ايال نفس  وعلف   لفس ه اك نا يم   نا اقتطاع جزء 

 ن عا للازدوااه   الفوابد بشرط عدم خضوع رأس ايال نفس  لضريب  أخرى  نا

 الضريبي.
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 ية منهالشرعااسة الضرائب غير المباشرة وموقف السي الثاني:المبحث 

 ها:وأنواعمفهوم الضرائب غير المباشرة  الأول:المطلب 

داول جدون  يتهاجبا تتلم التي )الضرابب بأنها:عر ت الضرابب غير ايباخرة 

ها نقل عبئها طف  دا عويست ونااسمف  وتتحصل ع دنا تتحقق الوقاب  اي شئ  لها قان

إلى غير (
(64)
. 

لى إقل عبئها لم ي لف بالتي يد عها ايك بأنها: الضريب ويمكا تعريفها 

 لتي تفرضاف أو كلخخص آخر وتفرض على واقع  نعف   دون إنكان  ديد اي

 ع د استعمال الثروة.

لخصابص تتمفز با اخرةيبا اء على التعريفمج السابقمج  إن الضرابب غير وب

 التالف :

لاستهلاك أو ها على انفاق د إعأولا: أنها ضرابب تهدف إلى  مفل الدخول بالضريب  

و بم اسب  الإنتاا ألق بيتع ع د تداول رأس ايال  هي تفرض على اي تجمج  فما

ال السل  أو استعم شراءوال ول  أو على البف دخول البضاب  ايستوردة إلى الد

 والخدنات.

 خاص.انون ع  و ق قلواقادد أنها تؤدى ع د حصول الواقع  اي شئ  لها و  بانفا:

 ايستورد  الخدن ،   أولسلعانتقال عبء الضريب  على ايستهلك ال هابي ل بالثا:

مل  أو تاجر ا  ج أوي تما السلع  وك لك اةيضفف نا يد ع  نا ضريب  إلى ب

ل هابي يستهلك الى انر عتاجر التجزب  لفستقر العبء الضريبي في نهاي  الأ

 للسلع  أو الخدن .

ع واردات خزي   ب  أربال بلاتمث و رة حصفلتها نقارن  بالضرابب ايباخرة  هي رابعا:

 . قط الدول   فما تمثل الضرابب ايباخرة رب  الواردات

أنها  ريب  حفثالض دا  لاروف الاجتماعف  والشخصف  لعدم نراعاتها ل خانسا:

بأن  ضريب  نجد الوانمجقإلى  السلع . وبال ارما ةتد   على خكل زيادة في ب

  :هيه الك أنواع ربفس  بلاب  للضرابب غير ايباخرة 

 السل لى  ف  عالإضا والضريب ايبفعات، والضريب  على ا مركف ، الضريب  

 .والخدنات
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 الثاني: الضرائب الجمركية المطلب 

 والخدنات ع دوهي أحد أنواع الضرابب غير ايباخرة التي تفرض على السل  

 عبورها حدود الدول  دخولا أو خروجا.

وبعبارة أخرى الضرابب ايفروض  على السل  ايستوردة إلى الدول  أو ايصدرة 

بضريب   ول  سمفتالدن ها  إذا كانت نفروض  على السل  والخدنات الخارج  نا 

الصادرات وإذا كانت نفروض  على السل  والخدنات الداخل  إلى الدول  سمفت 

 الواردات.بضريب  

وعلف   إن الضرابب ا مركف  تقسلم إلى نوعمج 
(65)
: 

 الضرائب النوعية  الأول:

وهي تفرض على أساس العدد أو الوزن أو نوع السلع  بغر ال ار عا قفمتها 

 ال  كمبلغ بابت على كل وحدة نا الوحدات ايستوردة.وتفرض في ه   الح

 الضريب ،ويتمفز ه ا ال وع بسهول  الربط والتحصفل والثبات ال سبي في حصفل  

ويرى بعر العلماء ايالف  ايعاصرة أن ه ا ال وع نا الضرابب لا يحقق أهداف المجتم  

 الاقتصادي   تقلات الاقتصادي  والاجتماعف  والسفاسف  لعدم استجاباتها للتغير

حصفلتها في أوقات الانكماش الاقتصادي وتزداد في حال  الرواا  لا بد لتحقفق 

وه ا يؤدي إلى إرباك التعانلات الاقتصادي  في  نقدارها باستمرارأهدا ها تغفير 

 الدول .

ونا جه  أخرى  إن الأنواع رخفص  الثما تتحمل نفس عبء الضريب  ال ي 

ف  الثما طايا أنها ت تمي ل فس السلع  مما يفقدها العدال  تتحمل  الأنواع عال

 الضريبف .

 الضرائب القيمية الثاني:النوع 

وهي التي تفرض على السلع  ك سب  نعف   نا قفم  السلع  وه   ال سب  

تختلف نا سلع  إلى أخرى ونا  ترة زن ف  إلى أخرى و قا لاختلاف الأهداف التي 

 ا. قفقهتسعى الدول  إلى 

ويرى يعر علماء ايالف  ايعاصرة إلى أن استخدام ه ا ال وع نا الضرابب 

يتفق ن  خصابص الاقتصاد الحديث نا حفث ت وع السلع  وتعددها واختلاف 

بلم تسهل عملف  التفرق  في ايعانل  الضريبف  و قا لاختلاف نوعف   مانها وناةأب
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 ال وعف ، وقدايقارن  ن  الضرابب السلع  ودرج  جودتها وبالتالي  هي أكثر عدال  ب

أخ  على ه ا ال وع نا الضرابب حاجتها إلى أعداد كبيرة نا الخبراء وضرورة تو ر 

بفانات نتجددة عا الأسعار العايف  مما يؤدي إلى زيادة الكلف  التحصفلف  

 للضريب .

إلا أن    للضريب اضعالخ وعلى الرغلم نا الصعوبات ايتعلق  بتقدير القفم 

توردة سل  ايسلى العف  نعالم الدول تعتمد على ه ا ال وع نا الضرابب ا مرك

 وايصدرة.

 الإسلام:الضرائب الجمركية في 

ها ول نا أقرأكان ( وعر ت الضرابب ا مركف  في الإسلام باسلم )العشور

والمحاربمج  هل ال ن أر نا تجاالخلفف  عمر با الخطاب رضي الله ع    أقرها على ال

لم با إبراهف ااعفل بإسم )حدبني الخراا:يقول أبو يوسف صاحب كتاب  سلممج،واي

با  بعث عمر ول ناأ ال:قسمعت زياد با حدير  قال:سمعت أبي ي كر  قال:نهاجر 

 علىنر  ناوأحدا  تش أ ألا رنيالخطاب رضي الله تعالى ع   على العشور أنا قال  أن

ال ن  نا  ونا أهل سلممجياحدا نا انا خيء أخ ت نا حساب أربعمج درهما درهما و

كل عشريا واحدا ومما لا ذن  ل  العشر(
(66)
. 

نا  نا قبل ا اراتجأن  أبو نوسى الأخعري إلى عمر با الخطاب )كتب وقال:

أنت   )خ عمر: إلف  كتب قال  العشر،ايسلممج يأتون أرض الحرب  فأخ ون ن هلم 

يسلممج اعشر ونا صف الن ل ال ن ن هلم كما يأخ ون نا تجار ايسلممج وخ  نا أه

مج  ففها انت نابتإذا ك يء خنا كل أربعمج درهما درهما ولفس  فما دون ايابتمج 

 خمس  دراهلم ونا زاد  بحساب  (
(67)
. 

وع  تازت بمجما انأنهبيجد  ا مركف  في الإسلاموإن ال اظر في الضرابب 

  أبرزها: ايمفزات نانا 

د ها لفس نالفا ايثل  هبلحرب هل اإنما تهدف إلى نعانل  أ  هي أهدا ها:نا حفث  أولا:

صدق   هلم نما أخ  نن  إلأ بحتا وأنا بال سب  للمسلممج  سبفلها سبفل الصدق 

 ت.الصدقاأنوالهلم التي دخلوا بها  فصرف في نصارف  عا

 قد تمفزت الضرابب ا مركف  في الإسلام بالعدال  لأنها  عدالتها:نا حفث  بانفا:

الدول  عي حدا أدنى للقفم  التي تجب  فها الضريب  سواء أكان ايار بحدود ترا

يأخ  نا ايسلممج رب  العشر ونا أهل  )بلم يوسف:أو نسلما يقول أبو  أج بفا
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ال ن  نصف العشر ونا أهل الحرب العشر نا كل نا نر ب  على العاخر وكان 

قفم  ذلك أقل نا نابتي  وإن كانت  صاعدا،للتجارة وبلغ قفم  ذلك نابتي درهلم 

درهلم لم يؤخ  ن   خيء(
(68)
. 

كما تتجلى العدال  الضريبف  في عدم إيجابها أكثر نا نرة واحدة في الس   

في ايال الواحد ال ي نر ب  التاجر بما يعرف في الوقت الحاضر بتعدد الضريب  

أخ   وه ا بابت بمار روي عا عمر با الخطاب رضي الله ع   حفث ن   عمال  نا

العشر نرتمج نا تاجر نر علفهلم في الس   نرتمج ب فس ايال
(69)
. 

ونا جانب آخر  إن الضريب  ا مركف  لا تفرض على جمف  الأنوال وإنما 

على الأنوال ايعدة للتجارة  لا تت اول الأنتع  الشخصف  أو نا يمر ب  الإنسان 

 التجارة.لغير 

الضرابب ا مركف  القفمف  لا ال وعف   اعتمد الإسلام على نوعها:نا حفث  بالثا:

روي عا أحد عمال عمر رضي الله ع    البضاع ، فرض نسب  نعف   نا قفم  

أن  قوم بضاع  نر بها ذني وخير  بمج أداء الضريب  على أساس تقويلم البضاب  

وبمج أخ  البضاع  بالقفم  ايقدرة 
(70)
. 

ا مركف  ن   قفق  وه ا نا خأن  أن يم   التجاوز في  رض الضرابب 

 للعدال  ايطلوب  خرعا.

نراعاة الضرابب ا مركف  لحاجات ايسلممج  كلما كانت الحاج  إلى  رابعا:

البضاع  ايستوردة أكبر بال سب  لعان  ايسلممج كان التخففف نا الضريب  

أكبر وربما وصل الأنر إلى حد الإعفاء نا الضريب  إذا كانت البضاع  غير 

 الدول  وكانت الحاج  إلفها ناس  حتى تصل إلى ايسلممج بأقل نتو رة في

 ا مف .الأسعار وتكون  ت يد 

الإسلام ضرورة أن يكون نتولي ه ا اي صب  علفها: راعىنا حفث القابممج  خانسا:

والدراي  ن عا للتجاوز في  والأنان  وايعر  مما توا رت  ف  خروط الثق  

ن  إعطاء التاجر الحق في التاللم إذا خعر  الخطورة.نا يا له ا اي صب  الضريب ،

بالغبن ونا تصرف عمر رضي الله ع   ن  ال ني ونهف  لعانل  عا  رض العشر 

للعانل أن  نراقب نا قبل ولي الأنر  ايبدأ وإخعارنرتمج علف  إلا دلفل على ه ا 

 الحقوق.وه ا يؤدي إلى ن   الاللم في نثل ه ا ال وع نا 
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 الجمركية:ياسة الشرعية من الضرائب موقف الس

لقرآن أو اخاص في  خرعي نص يرد بهاتعتبر الضرابب ا مركف  نا ايسابل التي لم 

   .ع الس   إذ أنها حادب  في عهد عمر با الخطاب رضي الله

 فاسي نبنيسصرف تمر عونا خلال نا ورد عا عمر في خأنها نرى بأن تصرف 

  الدول الأخرى ارجف  نات الخعلاقايعانل  ايثل في ال نبدأ العان  نثلعلى ايبادئ 

ذ لا يعقل أن سلانف  إ الإغير وهو نا ايبادئ ايهم  التي  كلم العلاق  ن  الدول

 خرى.الألأنلم اة نا جارتؤخ  الضريب  نا ايسلممج ويعفى ن ها الداخلمج للت

قابل تأنمج يسلممج ناار تجلى أنا ايبدأ الثاني  فتمثل في اعتبارها واجب نالي ع

 الدول  الإسلانف  الاروف ايلابم  لل شاط التجاري.

ك نا ضرابب وذلا النوع وإن قواعد السفاس  الشرعف  تؤيد العمل به ا ال 

 التالف :الوجو  

ف  بالمحا ا  الإسلان لدول ن  ل قفق ه ا ال وع نا الضرابب نصالح عا الأول:الوج  

 ايسلممج. ب  تجار انلونيع غيرها نا الدول بمثل نا على هفبتها نا خلال نعانل 

فاجاتها أنمج احتتعلى  دهاالوج  الثاني: تأنمج خزي   الدول  بمورد نالي يساع

 يسلممج.االح  نصخلال صرف ه ا ايورد في ايختلف  ناو قفق أهدا ها 

ا خلال ن   ن ل الدول ر داختثماحماي  اي تجات المحلف  وتشجف  الاس الثالث:الوج  

فت اسب للواردات ا على يب الضرالسل  الأج بف  نا ن ا س  السل  المحلف   تفرض 

لسعي لتأنمج االدول   ن علىذ إإنطلوب خرعا  وه ا أنرسعرها ن  نا يتلم إنتاج  محلفا 

 ف .الخارجاحتفاجاتها محلفا وتقلفل اعتمادها على السل  

وز في    التجابط تمضواي ضبط بإلا أن  رض ه ا ال وع نا الضرابب يجب أم 

 أبرزها:استخدانها ويجعلها محقق  لأهدا ها والتي نا 

لع  نا السل     لكل س  نعف سبفي التطبفق وذلك نا خلال الالتزام ب أولا: العدال 

 الضريب . سعر في الداخل  إلى الدول  وه ا نا خأن  أن يم   التحكلم

أكبر كان  السل  ايستوردةالحاج  إلى نراعاة حاجات الأن   كلما كانت  بانفا:

سعر الضريب  أقل ويزداد السعر تدريجفا كلما كانت الحاج  إلى السلع  

أقل ولا نان  نا ارتفاع سعر الضريب  إذا كانت السلع  ن تج  محلفا تشجفعا 

 للإنتاا المحلي.
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لسل  للقفم  التي تفرض علفها الضريب  ن  نراعاة دخول ا حد أدنىنراعاة  بالثا:

السل  الشخصف  وتفرض الضريب  على  الشخصي  تعفىللتجارة أو الاستخدام 

 للتجارة.السل  ايعدة 

أن يكون القابممج على نصلح  الضرابب ا مركف  نا أهل الثق  والأنان   رابعا:

والقدرة على التعانل ن  ه ا ال وع نا الضرابب مما لهلم خبرة ودراي  في ه ا 

 المجال.

 

 ضريبة المبيعات  الث:الثالمطلب 

 أت العديد نا الدول ون ها بعر الدول العربف  إلى إقرار ضريب  ايبفعات 

ويأتي توج  الدول إلى ه ا الضريب   الضريبي،واعتبارها نا الدعابلم الأساسف  ل اانها 

 الآتي:نارا لعدة أسباب نجملها في 

ر  أدى إلى قل   اعلف  انخفاض دخول الأ راد في الدول ال انف  وال ي بدو أولا:

 الدول.الضريب  على الدخل في  قفق أهداف ه ا 

عدم إخعار ايكلفمج بأعباء الضريب  على اعتبار أنها ت دنج في أسعار السل   بانفا:

 والخدنات نقارن  بضريب  الدخل.

نساهمتها الفعال  في  قفق أهداف المجتم  نارا لقربها نا نراكز ال شاط  بالثا:

الإنتاا والتوزي  والاستهلاك  على سفاساتدي  تحدث آبارا ايجابف  الاقتصا

 والاستثمار.

وعلى الرغلم نا تبرير  رض ضريب  ايبفعات بالأسباب السابق  إلا أن الهدف 

 بمهانها.الأساسي لها هو حصول الدول  على الأنوال اللازن  للقفام 

علفها بعر الدول  وقد تعدد نسمفات الضريب  على ايبفعات  في حمج أطلقت

ضريب  ايبفعات أطلقت علفها أخرى ضريب  الإنفاق وع د آخريا ضريب  الاستهلاك 

 والتداول ورقلم الأعمال وضريب  القفم  ايضا  . السل  والإنتااوع د غيرهلم 

واحدة رغلم الاختلاف في بعر  ذات طبفع وأيا كانت تسمفاتها  إنها تبقى 

زيادة في أسعار السل  والخدنات  العبء الضريبي  تفاصفلها إذ أنها تفرض على خكل

في ال هاي  يق  على ايستهلك ال هابي للسلع  وعملف  البف  هي الواقع  اي شئ  

 للضريب .
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  المبيعات:مفهوم ضريبة 

سلع  أو  و بف  أياد أاستير ايفروض  على )الضريب  بأنها:عر ت ضريب  ايبفعات 

خدن  أو كلتاهما نعا(
(71)

 

والسلع   لى الدول دة إتورريب  به ا ايع ى تشمل السل  والخدنات ايس الض

 ايبفعات.ب  انون ضريول  قت ااي تج  محلفا والخدنات ايقدن  داخل الدول  مما ي

ام هي أقس ب وعلف   فمكا تقسفلم الضريب  على ايبفعات إلى بلا
(72)
: 

كالا خوه   تتخ  أ لف ،المحت ضريب  ايبفعات ايفروض  على اي تجا الأول:القسلم 

 ربفسمج:نتعددة يمكا حصرها في نوعمج 

 :الواحدةضرائب المبيعات ذات المرحلة  الأول:النوع 

 نا نراحل عف    نفي ه ا ال وع نا الضرابب تفرض الضريب  ع د نرحل

رض على   وقد تفلتوزيال  إنتاا وتوزي  السلع  قد تكون نرحل  الإنتاا أو نرح

الضريب   وسفط  نا  والولفنرحل  تص فعها  فتلم استبعاد ايواد الأاي تجات في 

الحالات  ض في بعرد تفروق  فقتصر  رض الضريب  على اي تجات ال هابف  ايص ع 

 على اي تجات ال هابف  وايواد الداخل  في تص فعها
(73)
. 

ر ا مل  اتلم بمج تجلتي تات او ف  تفرض الضريب  على صفقات ايبفع الثاني:الشكل 

اجر التجزب  بف  نا ت د العرى وتجار التجزب  وفي ه   الحال  لا يتلم  رض ضريب  أخ

ما السلع ةإلى ايستهلك لأنها أضففت سلفا إلى ب
(74)
. 

ب  رض الضري   تفتجزبو ف  تفرض الضريب  على نستوى بف  ال الثالث:الشكل 

 ع د البف  إلى ايشتري الأخير أو ال هابي.

 المراحل:ضريبة المبيعات متعددة  ي:الثانالنوع 

ي  نتاا وتوزإاحل نر في ه ا ال وع تفرض الضريب  على نراحل نتعددة نا

  مج:صورتالسلع   هي ذات طبفع  تراكمف  وه ا ال وع يتخ  
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ضريب  رقلم الأعمال و ف  تفرض الضريب  على رقلم الأعمال في كل  الأولى:الصورة 

  وبالتالي خضوع اي تج للضريب  في أكثر نا نرحل  نا نراحل الإنتاا والتوزي

 وتوزيعف .نرحل  إنتاجف  

ضريب  القفم  ايضا   وه ا تفرض الضريب  على القفم  التي تضاف  الثانف :الصورة 

إلى قفم  اي تجات ع د كل نرحل  نا نراحل الإنتاا والتوزي  والقفم  التي تخض  

 الإنتاا.اتها وقفم  نستلزنات للضريب  هي عبارة عا الفرق بمج قفم  ن تج

  المستوردة:ضريبة المبيعات المفروضة على السلع والخدمات  الثاني:القسم 

وهي الضريب  ايفروض  على السل  والخدنات ايستوردة نا خارا الدول  والتي 

بدورها تخض  ل وعمج نا الضرابب هما الضريب  العان  ب سب  نعف   نا قفم  

علفها  ايستوردة  تفرضعلى بعر أنواع السل  والخدنات  وضريب  خاص السلع  

الضريب  قبل الإ راا ع ها أي قبل دخولها إلى الدول  في نرحل  التخلفص علفها في 

 ا مارك.دابرة 

أنا بال سب  للخدنات  فتلم استففاء الضريب  ع د د   بدل الخدن  كلفا أو جزبفا 

ضريب  ايستحق  علفهاويلتزم نتلقفها أو ايستففد ن ها بد   ال
(75)
. 

 الخدمات:ضريبة المبيعات المفروضة على  الثالث:القسم 

وهي الضريب  ايفروض  على تقديلم بعر الخدنات سواء تم تقديلم الخدن  

محلفا كالخدنات ايقدن  في ايطاعلم أو تم استيرادها نا خارا الدول  وه   تشمل 

قفممج أو نا خركات ونؤسسات الدول  نا أخخاص غير ن ايؤداة داخلالخدن  

أج بف  لفس لها  روع عانل  داخل الدول   تجب  فها ضريب  عان  يتلم استففاؤها 

ع د د   بدل ه   الخدن  كلفا أو جزبفا ويلتزم نتلقفها أو ايستففد ن ها بد   

الضريب  ايستحق 
(76)
. 

 أو أوعفتهانا خلال العرض السابق نجد بأن ضريب  ايبفعات على اختلاف 

السل  والخدنات التي تصفبها ذات طبفع  واحدة نهما اختلفت نسمفاتها وتعددت 

ما السلع  أو الخدن  وظهورها في صورة ةطرق جبايتها وهي اندناا الضريب  في ب

ما السلع   هي وإن استو فت نا اي تج أو نقدم الخدن  أو ايستورد  إن ةغلاء في ب

يستهلك ال هابي للسلع  ذلك أن اي تج أو ايستورد عبء الضريب  يق  في ال هاي  على ا
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ما السلع  وك ا تاجر ا مل  أو تاجر التجزب  ةيضفف نبلغ الضريب  على ب

 ايالي.لفستقر العبء الضريبي في ال هاي  على ايواطا أيا كان وضع  

قول ابا يرف قديما ن  عألا إوه ا ال وع نا الضرابب وإن بدا في ظاهر  جديدا 

 ون:خلد

فرض بفاعات ويى العل صاحب الدول  أنواعا نا ا باي  يضربها ) فستحدث

يدي   (ا أنوال فيلسل  اان مان في الأسواق وعلى أعفةلها قدرا نعلونا على الأب
(77)
. 

ار وق  والتجالس ء لأنعقود على ايبفعات بالغلا )وايكوس أيضا:ويقول 

 ل لك كسون ايفك فقون   كلهلم يحتسبون على سلعهلم وبضابعهلم جمف  نا ي

نها (ماةداخلا في قفلم ايبفعات وأب
(78)
. 

ي تج التاجر أو اأن  إذ ونا  دث ع   ابا خلدون هو ذات  ضريب  ايبفعات

ل ي ايستهلك اإلى  عبءما السلع  لف تقل الةيضفف نا يد ع  نا ضريب  إلى ب

 السلع .ما ةيد عها في صورة غلاء في ب

 المبيعاتالمعاصرة من ضريبة موقف علماء المالية 

ؤيد عات بمج نيبفاب  اختلفت وجه  نار علماء ايالف  ايعاصرة في ضري

 :لهاحوواحتج كل  ريق بجمل  نا الحجج لدعلم رأي   ونعارض،

أولا: وجهة نظر المؤيدين لضريبة المبيعات
(79) 

. 

 هايكلفمج بدد اعرة قالوا أن ه   الضريب  تمتاز بغزيرة حصفلتها لكث .1

 هدا ها.أحقفق لت وبالتالي  هي تر د خزي   الدول  بالأنوال اللازن 

عتبر المحرك ي ار ال يلادخااد وقالوا أنها نهم  في التقلفل نا الاستهلاك  فزد .2

 الاقتصادي .الأساسي للت مف  

وبأسعار  الكمالف  لسل ى اإنها تمتاز بالعدال   هي تفرض بأسعار نرتفع  عل .3

 وري .لضراف كمالف  ولا تفرض على السل  ن خفض  على السل  نص

ات طلب إجراءلا توفل وقالوا أن ه   الضرابب اقتصادي   هي سهل  التحص .4

 إداري  نعقدة.
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ثانيا: وجهة نظر المعارضين لضريبة المبيعات
(80)

 

قالوا إن ه   الضرابب لا تتحقق العدال  في توزي  الأعباء العان  نارا لعدم  .1

 ففف  للمولمج  هي لا تفرق بمج الغني والفقير.نراعاتها للمقدرة التكل

إن ه   الضرابب تعفق الت مف  الاقتصادي  نا خلال  رض الضريب  على الإنتاا  .2

 المحلي  فؤدي ذلك إلى تقلفل الأنشط  التجاري  والاعتماد على السل  ايستوردة.

  وقالوا إن ه   الضرابب لا تشعر ايواطا بمشاركت  بتحمل الأعباء وتغطف .3

ال فقات العان  للدول  لأن ايواطا يد عها بصورة ن فصل  عا دخل  لاندناجها 

 السلع .ما ةفي ب

ويرى  ريق نا علماء ايالف  ايعاصرة أن ايشكل  لفست بالضريب  ذاتها وإنما 

بكففف  صفاغتها وتطبفقها نا جه  وفي الأهداف التي وضعتها الدول نا  رض ه   

 الضرابب نا جه  بانف .

ضريب   لفرض -  ديدا  -وإنني أرى نا خلال الواق  أن توج  الدول ال انف  

ايبفعات يعود إلى قل  الحصفل  ايالف  للضرابب ايباخرة وخصوصا ضريب  الدخل 

نتفج  ضعف الدخول الفردي  في ه   الدول وبالتالي عدم كفاي  العابدات 

 الدول.الضريبف  لتحقفق أهداف ه   

الدول للأنوال جعلها تغفل جوانب أخرى يجب نراعاتها ع د  رض إلا أن حاج  

وإن أي ناام ضريبي يجب أن يأخ  بعمج الاعتبار أحوال  وأهمها العدال الضرابب 

  قفقها.ايكلفمج ذلك أن ه اك أهدا ا أخرى غير ايال يجب على الدول  

يب  نجد أن ه   وبال ار إلى ندة توا ق ضريب  ايبفعات ن  القواعد العان  للضر

 ال وع نا الضرابب لا يتفق ن  أي نا ه   القواعد وذلك يا يلي:

عدم نراعاة ه   الضريب  لقاعدة العدال  التي تقتضي بمراعاة أحوال ايكلفمج  أولا:

 مل الزيادة في أسعار السل  والخدنات بالإضا   إلى  ونقدرتهلم علىايادي  

لفل  نا كثير نا السل  الكمالف  أو حرنان أصحاب الدخول ايتوسط  والق

الدخول ايرتفع  بها دون غيرهلم لعدم تأبرهلم بأي  وتمت  أصحابال صف كمالف  

 زيادة تطرأ على أسعار السل  والخدنات.

ونا جانب آخر  إن العدال  تقتضي أن تكون الضريب  عان  على جمف  أ راد 

ها تطال ايستهلكمج بالدرج  المجتم  وه ا غير نتو ر في ضريب  ايبفعات ذلك أن
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الأولى ويعفى ن ها أصحاب رؤوس الأنوال واي تجمج وايستورديا ال يا ي قلون 

 عبء الضريب  إلى ايستهلك ال هابي للسلع .

ن ونعلوم أ كلفق ايكما أن العدال  تستوجب اعتدال سعرها بحفث لا تره

السل   نا أسعار ادةيالز الضرابب على ايبفعات  فها إرهاق للمكلف نا خلال

 والخدنات.

السل  تخض   جتماعف  ف الالاروبلم إن ه   الضرابب لا تراعي الأعباء العابلف  وا

 ايكلفمج.للضريب  بغر ال ار عا ظروف 

غير ايستقرة إذ  الضرابب ي نا  هتعارض الضرابب على ايبفعات ن  قاعدة الفقمج بانفا:

 ل .لدوالتي تمر بها إن سعرها دابلم التغفير تبعا للاروف ا

نتحقق في  لأنر غيراه ا وريبي ضيكون  ف  ازدواا  ألاإن أي ناام ضريبي يجب  بالثا:

لى ة  تفرض عا نرنكثر الضرابب على ايبفعات  الضريب  تفرض على السل  أ

ضا   إ ف ،راكمتضريب   وأحفانا تكونبعضها ضريب  خاص  وأخرى عان  

ا خأن  أن نلفها مما    إلإضااحد نا الضرابب باإلى د   ايكلف لأكثر نا نوع و

 ريب .الض د   يرهق ايكلف بكثرة الضرابب  فكون سببا للتهرب نا

 المبيعاتموقف السياسة الشرعية من الضريبة على 

ن يكةون  أيجةب   قل ا في نبحةث سةابق أن أي تصةرف سفاسةي نةا ولةي الأنةر       

صةةلح  ققةةا للمف  ومحسةةلاننتوا قةةا نةة  الأدلةة  الكلفةة  الةةواردة في الشةةريع  الإ  

نة  الأدلة     توا قهةا  اهةر عةدم  يالدقفق في الضريب  على ايبفعات  وإن ال اربضوابطها 

  وذلةك نة    ح  العانة ايصةل  الكلف  والقواعد العان  للشريع  الإسلانف  وبعفدا عا

 الوجو  التالف :

لاللم عا ال اس ل ور   االعد قان إمخالفتها لعموم الأدل  الآنرة بوجوب  :الأولالوج  

 ذلك:ونا 

، وقول (81) ( چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ) تعالى:قول الله 

 ې ې ې ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ۆ )الله تعالى: 

 .(82)(ې
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وه ا خطاب لأولفاء أنور ايسلممج بأن يتحروا العدل في كل نا يصدر ع هلم 

 تراعي ونا يكلفوا ب  رعاياهلم نا التزانات نالف  وغير نالف  وضريب  ايبفعات لا

 والخدنات،العدال  التي أنر الله بها  هي لا تراعي ايقدرة ايالف  لل اس وحاجتهلم للسل  

بلم إن نا الاللم أن يتساوى الأغ فاء والفقراء بد   الضريب  بصورة زيادة في أسعار 

 إن العدال  ت تفي ع دنا تتمت   ئ  في المجتم  ببعر  والخدنات وك لكالسل  

رى لعدم تأبر الأولى بأي زيادة وتأبر الأخرى بزيادة في أسعار السل  و السل  و  رم أخ

 الخدنات.

 ون ها:مخالفتها للأدل  ا زبف  المحرن  لأكل أنوال ال اس بالباطل  الثاني:الوج  

ڱ ڱ ڱ ں )  تعالى:إن الله تعالى حرم أكل أنوال ال اس بالباطل  قال  .1

 . (83) (ں
غير وج  حق هو نا ه ا ال وع سواء أكان نا مان السل  بةوإن الزيادة في أب

ألا ترى أن الإسلام حرم أنواعا نا ايعانلات يا تؤدي إلف  نا الاللم  غير ،الحاكلم أو 

ما نستحقا للعقوب  الدنفوي  ةآب واعتبر  اعلهامان السل  ةوخصوصا ر   أب

 والأخروي  نثل الاحتكار وتلقي ا لب والبف  على بف  الآخر وغيرها.

ل   ريلم ايكس وهو نا يأخ   الحاكلم نا ال اس بغير حق و إن أخ  الضريب  أد .2

)) لا يدخل ا    صاحب  به   الصورة هو نا ايكس المحرم ، قال رسول الله 

نكس (( 
(84)
. 

إن الإسلام ن   التدخل في أسعار السل  ر عا أو خفضا إن كانت أسعارها نعتدل   .3

ع دنا طلب ن    ه ا واضح في سيرة ال بي  بحفث لا ياللم التاجر وايستهلك و

أصحاب  إجبار التجار على البف  بسعر نعمج  ر ر ذلك حتى لا يكون لأحد 

 ع د  نالم  يوم القفان .

 كان نا تمام العدل ألا يتدخل الحاكلم إلا في الحالات التي تستوجب 

 وظلمهلم.ار التدخل وهي الحالات التي يصبح  فها التسعير عدلا يواجه  جش  التج

وإن  رض ضريب  على ايبفعات تدخل نباخر نا الدول  في أسعار السل  

وإجبار والخدنات نا خلال زيادة أسعارها وال ي بدور  يؤدي إلى ظللم ايستهلكمج 

 الدول .على البف  بسعر نرتف  لتعوير الاقتطاع ال ي تفرض  علفهلم  التجار
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حكلم  وم أن أيونعل لح ضرابب للمصعدم  قفق ه ا ال وع نا ال الثالث:الوج  

فق  ق  م إذا ببت عد حقفقف ،سفاسي نعتبر يجب أن يكون محققا يصلح  عان  

فها تتحقق   ات لابفعاي وإن ضريب للمصلح  كان حكما باطلا واجب التغفير 

 التالف : وذلك للأنورايصلح  

ا ال وع نا  رض ه  دول ع الدأن الهدف نا ه   الضرابب نالي بحت   الأنر الأول :

و  قفق ضريبي وهام الل االضرابب تغفل جوانب أخرى يجب نراعاتها ع د إقرار ا

ا ضريب  عابب  غاف أهداف اقتصادي  وسفاسف  واجتماعف  وجمف  ه   الأهد

ل  رضها على   نا خلالمجتم اايبفعات  هي تؤدي إلى إعاق  الت مف  الاقتصادي  في

يب  نا الضر أعلى فاناعلفها ضريب  نتساوي  و أحالسل  المحلف  التي تفرض 

يواد ثير نا اضوع كوخ ايفروض  على ايستوردات وخضوع كثير نا ايستوردات

عا نواجه   ا المحليلإنتااعف ضالأولف  اللازن  في إنتاا السل  للضريب  وبالتالي 

 . السل  الأج بف  وه ا يؤدي إلى ضعف الاقتصاد المحلي

ؤدي يط مج بما يواد ا  الضرابب يضعف القوة الشرابف  ع كما أن  رض ه 

قات خول الطبدضعف  عا إلى التضخلم نا خلال زيادة العرض وقل  الطلب ال اتج

ار السل  ة في أسعستمراي ايتوسط  والفقيرة وعدم قدرتها على نواجه  الزيادة

 والخدنات.

اجات ات نا الحقلطبا اأنا ا انب الاجتماعي  فتمثل في حرنان الكثير ن

مج السل  على تأن درتهانق الأساسف  اللازن  لتأنمج العفش الكريلم نا خلال عدم

 –ضر لعصر الحاافي  ورياتالتي أصبحت نا الضر –الضروري  وبعر السل  الكمالف  

لمجتم  اعف   في ن ئ   ت لارتفاع أسعارها وضعف دخول ه   الطبقات وبالتالي تم

 والخدنات. وحرنان الكثير نا السل 

يستففد اذلك أن  عان  صلح نأن ه   الضرابب  قق نصلح  خاص  لا  الثاني:الأنر 

  ايعتبرة أن  ايصلحفيلشرط وا نا أنوال الضرابب هو  ئ  نعف   نا ال اس لا عمونهلم

 الخصوص.يعود نفعها على العموم لا على 

عار السل  كلم في أسلتحا إلى أن تطبفق ه ا ال وع نا الضرابب يؤدي الثالث:الأنر 

ر السل  في أسعا لتحكلماان ك ال اس  إذاوالخدنات والتمادي في ند الأيدي لأنوال 

المحرم  فل لشرعف  وساعدة لقامحرنا  إن أي وسفل  تؤدي إلف  محرن  دلت على ذلك ا

 محرن  لتحريلم نقصدها.
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ايصالح على إقرارها  أن ايفسدة ايترتب  على ه ا ال وع نا الضرابب تفوق الراب :الأنر 

والعمل بها إذ أن خعور ايكلف بالاللم يؤدي إلى محاول  التهرب نا الضرابب عمونا 

ويفسد العلاق  بمج الحاكلم والمحكوم إضا   لإتباع ال اس أسالفب محرن  في 

ع دنا لا  والخدنات خصوصاالتعانل يواجه  الزيادة ايستمرة في أسعار السل  

 حتفاجات الأساسف  نا السل  الخدنات.تكفي دخولهلم لسد الا

مخالف  ه ا ال وع نا الضرابب للقواعد الشرعف  الآنرة بر   الحرا عا  الراب :الوج  

به ا ال وع نا الضرابب مالف  وإن العملايكلفمج ووجوب التخففف والتفسير علفهلم 

 كل .ه ا 

 الإضافية:الضرائب  الرابع:المطلب 

داث نوع جديد نا الضرابب ايبهم  على بعر  أت بعر الدول إلى استح

التعانلات والوقاب  بهدف زيادة ايردود ايالي لخزي   الدول  بما يعرف بالضرابب 

 الإضا ف .

ونا أنثلتها الضرابب الإضا ف  على البضاب  ايستوردة والضريب  الإضا ف  على  اتورة 

 غيرها.الكهرباء أو اياء أو 

ف  نا الضرابب غير ايباخرة  هي تستو ى نا ايكلف وتعتبر الضرابب الإضا 

 للممول.ع د قفان  بتصرف نعمج دون ال ار إلى ايقدرة ايالف  

وتعتبر الضرابب الإضا ف  نا الضرابب ايبهم  ذلك أن تدا عها لا يعللم سبب 

 جبايتها وه ا واضح نا خلال التسمف  والهدف.

 

 افية:الإضموقف السياسة الشرعية من الضرائب 

إن مما تقتضف  السفاس  الشرعف  أن تكون الضرابب ايفروض  على 

ايواط مج نعلون  نا حفث الهدف وسبب الد   وبما أن ه ا ال وع نا الضرابب لا تتو ر 

 ف  ه   ايفزة  الواجب على الدول  إلغاء العمل به ا ال وع نا الضرابب للوج  السابق 

 التالف :إضا   إلى الوجو  

عدم عدالتها  هي تت اول أنوال ال اس جمفعا بغر ال ار عا نقدرتهلم  الأول: الوج 

 القادر. الفقير غيرايالف   هي لا تفرق بمج الغني القادر على الد   وبمج 

أنها توق  ال اس في الحرا وايشق  نا خلال تكلففهلم بما لا يطفقون  الثاني:الوج  

 الشرعف  الآنرة بر   الحرا عا ال اس. احتمال  نا الضرابب مخالف  ب لك ايبادئ

عدم  قق ايصلح  بفرضها يا يترتب علفها نا نفاسد أهمها خعور  الثالث:الوج  

 والمحكوم.بمج الحاكلم  وإ ساد العلاق ايكلف بالاللم ومحاول  ر ع  عا نفس  
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 رعية منهاياسة الشالس موقفوالرسوم في النظام المالي المعاصر  الثالث:الفصل 

لم بخدنات تعهل تمستوفي الدول في الوقت الحاضر نبالغ نالف  نقابت

لفصل ل ه ا انا خلاى وحكونف  نعف   وتختلف ه   الرسوم نا نعانل  إلى أخر

 .ن ها عف الشر وأهدا ها ونوقف السفاس سأقف على نفهوم الرسوم 

 الرسوم:مفهوم  أولا:

و أحد الدول  أ إلى اجبر نا ال قود يد ع  الفرد )نبلغ بأن :ويعرف الرسلم 

( ل  أخخاص القانون العام ناير خدن  خاص  تقدنها الدول 
(85)
. 

نقابل  نا الفرد دول ال ويمكا تعريف  بأن : نبلغ محدد نا ايال تتقاضا 

  .كونفالح استفادت  نا إحدى الخدنات التي تؤديها بعر الدوابر

 ل ايوالفدوتسجفيد لبرا ناتونا أنثل  الرسوم التي تستو فها الدول  رسوم خد

وى ر   الدعكات ومتلوإصدار جوازات السفر والبطاقات الشخصف  وتسجفل اي

 القضابف  وغيرها.

 أهداف الرسوم ثانيا:
(86)
. 

 خ  الدول أريق ا ط قفق نصالح اجتماعف  نشترك  بمج الفرد والدول  ع .1

 لرسوم نادي  نقابل خدنات تؤديها للفرد 

رادات ت نا الإي فقاال ات الحكونف  حفث يتلم تمويلالتخففف نا أعباء ال فق .2

 العان  للدول .

 للدول .نعا   العجز في ايفزانف  العان   .3

ل ار عا فرد بغر اا للدنهوتت اول الرسوم في الدول  جمف  الخدنات التي تق

دعي أن على اي   يجبابفر   دعوى قض يحتاجها  ع دنوع الخدن  أو الشخص ال ي 

و حالات أيوالفد اسجفل ت د عف ا بغر ال ار عا  قر  أو غ ا  وك لك يد   رسما نع

 الو اة أو غيرها.

فاع بسبب ارت راببضلى وايلاحظ أن كثير نا الدول  ولت  فها الرسوم إ

ا هو الحال في قررة كمن  ايلخدسعر الخدنات ايؤداة وعدم ت اسبها ن  نفق  إنتاا ا

 رسوم تسجفل الأراضي والعقارات.
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 موقف السياسة الشرعية من الرسوم  ثالثا:

يعر   نوقف السفاس  الشرعف  نا الرسوم لا بد نا التفريق بمج نوعمج نا 

 الرسوم:

 قرهلم  غ اهلم أو: الرسوم ايؤداة نقابل خدنات يحتاجها ايواط مج بغر ال ار عا  الأول

ي  لهلم نثل ولا يستطفعون الاستغ اء عا ه   الخدن  كونها نا الخدنات الضرور

 رسوم ر   الدعوى القضابف  ورسوم إببات الشخصف  وخهادة الولادة والو اة.

الرسوم ايؤداة نقابل خدنات يحتاجها بعر ال اس بسبب قفانهلم بتصر ات  :الثاني

نعف   نثل رسوم تسجفل الأراضي والعقارات أو رسلم الحصول على جواز سفر أو رسلم 

 العموم.ال اس على الخصوص لا على  تسجفل نركب  أو غير  مما يحتاج 

نا الرسوم  إن  نا نقتضفات السفاس  الشرعف  إعفاء ايواط مج  ال وع الأولأنا 

 يلي:نا أداء الرسوم وذلك نا 

إن نا واجبات الدول  الأساسف  تأنمج نا لا بد لل اس ن   نا الوبابق التي تثبت  أولا:

 أخرى. انتمابهلم للدول  نقابل نا يئدون  نا ضرابب

بانفا : عدم  قفق ه ا ال وع نا الرسوم للعدال  الواجب  خرعا نا خلال تمت  الأغ فاء 

بالخدنات الحكونف  وحرنان الفقراء ن ها ونا ذلك رسوم الدعوى القضابف  

نا يجب على الدول    فصل الخصونات ورد الحقوق إلى أصحابها نا أولى

ير أنر الترا   إلى القضاء و إعطاء وحتى يتلم ذلك  لا بد نا تفسالاعت اء ب  

جمف  ال اس الحق  ف  سواء أكانوا  قراء أم أغ فاء  لفس نا السفاس  أن يضف  

حق الفقير لأن  لا يستطف  د   الرسلم ايقرر نا قبل الدول  مما يؤدي إلى ت ازل 

الفقراء عا حقوقهلم واللجوء إلى أسالفب أخرى لاستففابها دون الرجوع إلى 

ونآل ه ا انتشار الفساد في المجتم  ،  إذا كان إيصال الحقوق إلى القضاء 

أصحابها هو ايقصد الربفس للقضاء  الواجب تأنف   للجمف  بغر ال ار عا 

  .نقدرتهلم ايالف 

نا الرسوم وهي الرسوم ايفروض  على الخدنات غير الضروري   ال وع الثانيأنا 

ات وغيرها  لفس ه اك نا يم   نا كرسوم تسجفل الأراضي والعقارات والسفار

اقتضابها نقابل الخدنات التي تؤديها الدول  للفرد وتكون ضما حدود ايقدرة ايالف  

ولأن ه    العان ،خصوصا تلك الخدنات التي  تاا إلى نفقات زابدة عا ال فقات  ل ،

 الخدنات نا الأنور التحسف ف  للفرد ولفست نا الضروريات أو الحاجفات.

أن  رض نثل ه   الرسوم يجب أن يضبط بعدال  سعرها  لا يتجاوز  فها الحد  إلا

 الأداء.بحفث تت اسب ن  قفم  الخدن  ايؤداة ن  تساوي أ راد المجتم  في 



                                                                                                          59  
 

 

 

( 
دد
لع
ا

1
ر 
اي
ين
 )

2
0
1
9

 .
م

– 
لأو
 ا
ي
اد
جم

ى 
ل

1
4
4
0

ـ.
ه

 

 

 النتائج والتوصيات

 أولا: نتائج البحث

لدولة  علةى   ي تفرضة  ا م نةال الضرابب في ال اام ايالي ايعاصر عبارة عةا التةزا   .1

فةة  دي  ونالاقتصةةا ريقةة  نباخةةرة أو غةةير نباخةةرة لتحقفةةق أهةةداف ايكلفةةمج بط

 واجتماعف  وسفاسف .

 الحالات فيلأغ فاء وال اأن أنا في الفق  الإسلاني  هي نا يفرض  ولي الأنر في

ان  است ادا فقات الع  ال غطفالطارب  والاستث ابف  على قدر الحاج  والضرورة لت

 ئ العان .الى أدل  الشرع الكلف  والى ايباد

انمج نر نةا قةو  لي الأالساس  الشرعف  نفهوم اصطلاحي يعبر عما يصدر عا و .2

نا يسةتجد نةا    هي تعالجلقوة ووالتي تقسر السلط  العان  ال اس على اتباعها ولو با

مةا لم  وعصةر  ف  ل بفئة  كقضايا نستجفب  يا تقتضف  ايصلح  العان  للأن  في 

عةد العانة      والقواالكلفة   ادا الى الأدلة  يرد ب  نص أو نةا لا نةص  فة  قةاط  اسةت     

 للشريع  الإسلانف ،

لأساسةف   افةت ايةال   بوارد نة الضرابب بايفهوم ايالي ايعاصر نفهوم متلةف عةا    .3

مج مجفةةز بةةعفتها كالزكةةاة وا زيةة  والخةةراا وقةةد اختلةةف العلمةةاء في نشةةرو  

لتعسةف  ا بط تم ة  ط وضواونعارض وإنني نا خلال الدراس  ذهبت الى جوازها بشرو

 د.  ايوارج  وقلوتراعي ايصلح  العان  ويرج  في تقدير ذلك الى الحا

في  خةرة يعتمةد   نباتقسلم الضرابب ايعاصرة الى ضرابب نباخةرة وأخةرى غةير    .4

 التفريق بف هما على محل الضريب  وطريق  ا باي .

لا نةان   يباخةرة و ارابب الضرابب ايفروض  على الدخل ورؤوس الأنوال نةا الضة   .5

كون  رضا لى ألا تعلدول  انا  رضها اذا دعت الحاج  الفها لسد العجز في خزي   

لفسةةت لزابةةدة واجةةات ااجباريةةا بابتةةا ونراعفةة  للعدالةة  في التطبفةةق وعلةةى الح  

 الضروري  ن  نراعاة عدم الازدواجف  في ا باي .

ثير نةا  لفها كة قد  أت اوعاصر الضرابب غير ايباخرة تت وع في ال اام ايالي اي .6

الضريب  ويبفعات اضريب  الدول نارا لو رة حصفلتها ون ها الضرابب ا مركف  و

 الإضا ف .
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الضرابب ا مركف  على السةل  الداخلة  والخارجة  نةا الدولة  عر ةت في        .7

الفق  الإسلاني بضريب  العشور ن  الاختلاف في سببها وطبفعتهةا ولةفس ه ةاك نةا     

 وابط الشرعف .يم   نا  رضها اذا روعفت  فها الض

ضريب  ايبفعات على السل  المحلفة  وايسةتوردة نةا الضةرابب ا ةابرة بسةبب        .8

ت اولها جمف  أ راد الأن  بغر ال ار عا نقدرتهلم التكلففف  لأنهةا تت ةاول السةل     

 الضروري  وغير الضروري  مما يشكل عبئا على الأ راد .

تصةةرف نعةةمج نةةا الضةةريب  الإضةةا ف  ايسةةتو اة نةةا ايكلةةف ع ةةد قفانةة  ب .9

 الضرابب اي ا ف  لقواعد السفاس  الشرعف  يا يلفها نا ابهام وغموض.

1 الرسوم عبارة عا نبلةغ نةا ال قةود تسةتو ف  الدولة  نقابةل خدنة  خاصة            .0

تؤديها للفرد وهي تقسلم نا حفث العدالة  تقسةلم الى قسةممج الأول عةادل وهةو نةا       

هةو نةا يفةرض علةى الخةدنات      يفرض على الخدنات غير الضروري  والثاني جابر و

 الضروري .

 التوصيات ثانيا: أهم

ضرورة اعتماد الدول  على قواعد السفاس  الشرعف  يعا   نا يستجد نا  .1

 قضايا لإضفاء الشرعف  غلى القوانمج المحدب .

ضرورة إلزام ايكلفمج بالواجبات ايالف  ايفروض  علفهلم نا الشارع الحكفلم  .2

اة وغيرها على اعتبار أنها نا أهلم نوارد الخزي   بإعادة تفعفل جباي  الزك

وت فف ا لأنر الله تعالى وعدم ترك ايالكمج ل صاب الزكاة وأهوابهلم إن خاءوا 

 أخرجوها أو ن عوها.

الحد نا  رض الضرابب وعدم اللجوء الفها إلا في الحالات الضروري  التي تستوجب  .3

  رضها 

ل  ديد الايرادات العان  ع د إقرار احتساب ال فقات الواجب  على الدول  قب .4

 ايوازن  وتقرير الواجب على ايكلف نا واجبات نالف  تبعا ل لك.

اقرار الضرابب بعد استشارة أصحاب الخبرة والاختصاص ونوا ق  الهفئ   .5

 التشريعف  للدول  ن عا للتعسف في اقرارها.
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ول وايقدرة في الدخ قلفروي انراعاة العدل ع د اقرار ال اام الضريبي بحفث تراع .6

 التكلففف  للفرد

اء   رض أعبء الىلجوحسا التعانل ن  ايكلفمج الخاضعمج للضريب  وعد ال .7

 نالف  جديدة كالغرانات والعقوبات ايالف  .

ل وإعفاء رأس ايا ج نا اتتج ب  رض الضرابب على رؤوس الأنوال و رضها على ال .8

 .  الأساسف ايكلفمج نا الضرابب ايفروض  على الحاجات

 السل  روري  وبمجالض غيروالتفريق في الضرابب ا مركف  بمج السل  الضروري   .9

  ن  نراعاة واطا وغيرر ايتاجاي تج  محلفا وغير اي تج  وك لك التفريق بمج ال

 وض  حد أدنى للقفم  ايفروض  علفها الضريب .

1 وري  سل  الضرللى اا عإعادة ال ار في ضريب  ايبفعات بحفث يتج ب  رضه .0

نا  فمج ويزيديكلق اوالاكتفاء بفرضها على السل  الكمالف  وبما لا يره

 أعبابهلم ايالف .

1 فان كل ضا ف  وبب الإرابازال  الغموض ال ي يعتري بعر الضرابب ون ها الض .1

 نا يتعلق بها.

1 لخدنات نا اأي  الاكتفاء في  رض الرسوم على الخدنات غير الضرور .2

ابب ول  نا ضرللد ون اء ايكلفمج ن ها نقابل نا يقدنالضروري   فجب إعف

رسلم عبئا علفها يعتبر ال التية وأخرى ونراعاة للمقدرة ايالف  لبعر الفئات الفقير

 يحجب ع ها كثيرا نا الخدنات الأساسف .

أن أكون والعمل و لقول افيوختانا أسأل الله العلي العافلم أن أكون مخلصا ل  

لحمد لله رب اعوانا أن دآخر ا وضوع وبال تابج التي توصلت الفهقد و قت في عرض ايو

 العايمج.

 د. أنمج حسمج يونس
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 الحواشي السفلية

 

 155ص1فصل الضاد باب الباء،ج - لسان الرب -ابن منظور .1

 90ص –المالية العامة الإسلامية  -زكريا بيومي .2

 122ص  -المالية العامة والقانون المالي  -عادل العلي  .3

 319-314ص -موسوعة الاقتصاد الإسلامي –الجمال عبد المنعم  .4

 139ص  -علم المالية العامة والتشريع المالي -طاهر الجنابي .5

 236ص  -شفاء الغليل  -الغزالي  .6

 275ص  -غياث الأمم  -الجويني  .7

 .137ص  - النفقات العامة في الإسلام -يوسف إبراهيم .8

 .مادة سوس -لسان العرب -ابن منظور .9

 -انظار  الناووي) باب وجوب الوفااء ببيعاة الخليفاة-كتاب الامارة-حيحه أخرجه مسلم في ص .10

 .231ص12ج -صحيح مسلم بشرح النووي

 .224ص - أساس البلاغة -الزمخشري .11

  .مادة شرع -لسان العرب -ابن منظور .12

 .18سورة الجاثية آية  .13

 .17ص  - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ابن قيم الجوزية .14

 .15ص - السياسة الشرعية - عبد الوهاب خلاف .15

 .7ص3ج- الموافقات - الشاطبي .16

 .المرجع السابق .17

  238 -نظرية المقاصد عند الامام محمد الطاهر ابن عاشور -اسماعيل الحسني .18

 .240المرجع السابق ص .19

 .241المرجع السابق ص .20

 .المرجع السابق .21

 .337-336ص2ج - حاشية ابن عابدين - ابن عابدين .22
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 .358ص2ج - الإعتصام – الشاطبي .23

 .141ص1ج - تهذيب الفروق بهماش الفروق للقرافي - محمد علي بن حسين .24

 .303ص1ج - المستصفى -الغزالي  .25

لمالية العاماة والنظاام ا - غازي عناية ،45ص -التطبيق المعاصر للزكاة  -شوقي إسماعيل  .26

 -لجمال محمد ا ،1073ص2ج- الزكاة فقه -يوسف القرضاوي ،420ص -المالي الإسلامي

 329ص -وسوعة الاقتصاد الإسلاميم

 المكااااس هااااو  الاااانقص والظلاااام ودراهاااام كاناااات تاخااااذ ماااان بااااا ع الساااالع فااااي الجاهليااااة   .27

 575ص - (حيطالقاموس الم -)الفيروزأبادي

 ،132ص2ج-باااب السااعاية علااى الصاادقة –كتاااب الإمااارة  –أخرجااه أبااو داوود فااي سااننه   .28

 .143ص4ج-وأخرجه أحمد في مستنده

 .1089ص2ج - لزكاةفقه ا -القرضاوي   .29

 .249ص2ج-البحر الرا ق - ابن نجيم  .30

 .119ص -كتاب الكبا ر -الذهبي   .31

 .177آية  -سورة البقرة   .32

 .48ص3ج -رواه الترمذي في الجامع الصحيح   .33

 .137ص1ج - أخرجه ابن شيبة في مصنفه  .34

 .58آية  -سورة النساء   .35

 .(2سورة الما دة الآية )  .36

 .(59) سورة النساء الآية  .37

 .13486حديث رقم  -تاب الأضاحي ك -لموطأا -الك بن أنس م -صبحي الأ  .38

 .273ص  -قاصد الشريعة الإسلامية م -ابن عاشور  .39

 .450ص  -قاصد الشريعة الإسلاميةم -ابن عاشور  .40

 .387ص -القواعد الفقهية -الندوي  .41

 .301ص2ج -تيسير التحرير في أصول الفقه  -الحسيني   .42

 .207ص  -القواعد الفقهية –الندوي   .43
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 .47ص - شرح الفرا د البهية -محمد صالح موسى .44

 .122ص  -غياث الأمم  -الجويني  .45

 .206ص - القواعد الفقهية -الندوي  .46

 .292ص2ج –شرح أدب القاضي  –الصدر الشهيد   .47

 .137ص الأشباه والنظا ر، - ابن نجيم  .48

 .102ص –القواعد الفقهية  –الندوي   .49

 .129ص  -غياث الأمم  - الجويني  .50

 .145ص  -علم المالية العامة والتشريع المالي  -الجنابي   .51

 .164ص  -المالية العامة الإسلامية  -بيومي  .52

 .1985لسنة  57من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم  2انظر المادة رقم   .53

 .227ص -مبادئ المالية العامة-عاطف صدقي  .54

 .96ص –موسوعة الاقتصاد الإسلامي  - محمد الجمال  .55

 .489-487ص1ج–شرح فتح القدير  –مام ابن اله  .56

 .44ص –الضرا ب في الدول العربية  -صباح نعوش  .57

 1954قانون ضريبة الأبنية والأراضي الأردني سنة  .58

 .629ص -9ج -المغني -ابن قدامة .59

 .219آية  –سورة البقرة  .60

 .489-487ص -6ج -شرح فتح القدير  -ابن الهمام  .61

 .286سورة البقرة آية  .62

 .185 سورة البقرة آية .63

 .144ص  -مالية الدولة  -محمد حلمي مراد  .64

 .( www.aazs.netنقلا عن موقع منتدى المحاسبين الأردنيين والعرب )  .65

 .112ص  -الخراج  -أبو يوسف  .66

 .المرجع السابق .67



                                                                                                          65  
 

 

 

( 
دد
لع
ا

1
ر 
اي
ين
 )

2
0
1
9

 .
م

– 
لأو
 ا
ي
اد
جم

ى 
ل

1
4
4
0

ـ.
ه

 

 

 

 .المرجع السابق .68

 .المرجع السابق .69

 .المرجع السابق .70

البااب  2قام الماادة ر 1994لسنة  6انظر قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم  .71

 .الأول

البااب  4قامرالماادة  1994لسانة  6انظر قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقام  .72

 .الثاني

 .المرجع السابق .73

 .المرجع السابق .74

 .9، 6القانون السابق مادة رقم  .75

 .9القانون السابق مادة رقم  .76

 .الفصل الثالث -ونمقدمة ابن خلد –ابن خلدون  .77

 .لسابقالمصدر ا .78

 .267ص  -لمالية العامة ا -عادل العلي  .79

 .270المرجع السابق ص  .80

 .90سورة النحل آية  .81

 .58سورة النساء آية  .82

 .188سورة البقرة آية  .83

 .سبق تخريجه .84

  .400ص  -لمالية العامة الإسلامية ا -بيومي  .85

 .المرجع السابق .86
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 عـــــــالمراج

 ب:ـــأولا: الكت

 -دار المعرفاة  -جااد   أباي القاسام محماد بان عمار  -الزمخشاري  -أساس البلاغاة  -

 بيروت.

 -بياروت  -دار ابان حازم  -زيان العابادين بان إباراهيم  -ابان نجايم  -الأشباه والنظا ر  -

2003 

 -دار إحيااء التاراث العرباي  -أبو اساحاق إباراهيم بان موساى  -الشاطبي  -الاعتصام  -

 بيروت

 .2ط -دار الكتاب الإسلامي  -ين بن إبراهيم زين العابد -ابن نجيم  -البحر الرا ق  -

 .1977 –جدة  -دار الشروق  -شوقي   -إسماعيل  -التطبيق المعاصر للزكاة  -

 -دار الكتاب العلمياة  -محماد علاي  -حساين -تهذيب الفروق بهامش الفروق للقرافاي  -

 .1998 -بيروت

طبعاة مصاطفى م -محماد أماين المعاروف باأمير بادشااه  -الحسايني  -تيسير التحريار  -

 .1مصر ط -البابي الحلبي 

 -بياروت  -دار ابان حازم  -أبو عيسى محمد بن عيساى  -الترمذي  -الجامع الصحيح  -

2002 

 مكتبة المصطفى الألكترونية -يعقوب بن إبراهيم  -أبو يوسف  -الخراج  -

دار احيااء التاراث  -محمد أمين بان عمار بان عباد العزياز  -ابن عابدين  -رد المحتار  -

 1998 -بيروت  -ربي الع

 1987-بيروت  -ماسسة الرسالة  -عبد الوهاب  -خلاف  -السياسة الشرعية  -

 -وزارة الأوقاااف  -أبااو بكاار أحمااد باان عماار  -الصاادر الشااهيد  -شاارح ادب القاضااي  -

 .1977العراق 

دار إحيااء التاراث  -كمال الدين محمد بن عبد الواحد  -ابن الهمام  -شرح فتح القدير  -

 بيروت –العربي 

 بيروت  -ماسسة الرسالة  - محمد صالح –موسى  -شرح الفرا د البهية  -

 1971 -بغداد  -مطبعة الارشاد  -محمد بن محمد  -الغزالي  -شفاء الغليل  -

 -دار الفكاار  -أبااو زكريااا يحيااى باان شاارف  -النااووي  -صااحيح مساالم بشاارح النااووي  -

 .1983 -بيروت

 -بيااروت  -المركااز الثقااافي العربااي  - صااباح -نعااوش -الضاارا ب فااي الاادول العربيااة  -

1987. 
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دار  -كار بمحمادبن أباي  -وزياةابان قايم الج -الطرق الحكمياة فاي السياساة الشارعية  -

 2002 –القاهرة  -الحديث

 عة بغدادمنشورات جام -طاهر  -الجنابي  -علم المالية العامة والتشريع المالي  -

 -لعلمياة دار الكتب ا -لك بن عبد   معبد ال -لجويني ا -غياث الأمم في التياث الظلم  -

 2003 -بيروت 

 1981 -لة ماسسة الرسا -وسف ي -لقرضاوي ا -فقه الزكاة  -

 -لة ماسسة الرسا -حمد بن يعقوب مجد الدين م -دي الفيروز آبا -القاموس المحيط  -

 1994 –بيروت 

 1998 -دمشق وبيروت -ار القلم د -لي أحمد ع -لندوي ا -القواعد الفقهية  -

 1998 –يروت ب -اسسة الريان م -لأشعث سليمان بن ا -أبو داود  -كتاب السنن  -

تاااب للدراسااات موقااع أم الك -باان عثمااان  -د محمااد باان أحماا -الااذهبي -كتاااب الكبااا ر -

 الألكترونية

 –دار صاادر  -ماال الادين محماد بان مكارم أباو الفضال ج -ابان منظاور -لسان العرب  -

 بيروت

 امعة عين شمسج -نشورات كلية الحقوقم -حمد حلمي م -مراد -مالية الدولة  -

 1979 –لعربية ادار النهضة  -زكريا محمد  -بيومي  -المالية العامة الإسلامية  -

 2009 – إثراء للنشر -عادل  -العلي  -المالية العامة والقانون المالي والضريبي  -

 -بيااروت  -الجياال  دار -ازي غاا -نايااة ع -الماليااة العامااة والنظااام المااالي الإساالامي  -

1990 

 1969 -ار النهضة العربية د -اطف ع-دقي ص -مبادئ المالية العامة  -

 2010 –يروت ب -اسسة الرسالة م -يمحمد الغزال -المستصفى من علم الأصول -

 1991 –بيروت  -ر دار الفك -حمد أ -بن حنبل ا -المسند  -

الريااا   -بااة الرشااد تمك -بااو بكاار عبااد   باان محمااد أ -باان أبااي شاايبة ا -المصاانف  -

2004 

 1992 –يروت ب -ار الفكر د -د   بن أحمد أبو محمد عب -ابن قدامة  -المغني  -

 –عمااان  -دار النفااا س - محمااد الطاااهر -اباان عاشااور  -مقاصااد الشااريعة الإساالامية  -

2001 

 1ط -لشعب ادار  -بد الرحمن محمد ع -بن خلدون ا -المقدمة  -

 - دار المعرفاااة -بااراهيم باان موسااىا - الشااااطبي –الموافقااات فااي أصااول الشااريعة  -

 1996-بيروت 
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 -دار الكتاب الإسالامية  -محماد عباد المانعم  -الجماال  -موسوعة الاقتصاد الإسالامي  -

1980 

 مصر -دار إحياء التراث العربي  -مالك بن أنس  -الأصبحي  -الموطأ  -

 -إساااماعيل  -الحساااني  -نظرياااة المقاصاااد عناااد الاماااام محماااد الطااااهر بااان عاشاااور  -

 منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي

 ثانيا: القوانين والأنظمة:

 1954قانون ضريبة الأبنية والأراضي الأردني لسنة  -

 1985لسنة  57قانون ضريبة الدخل الأردني رقم  -

 1994لسنة  6قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم  -

 ثالثا: المواقع الألكترونية:

 www.aazs.net -نتدى المحاسبين الأردنيين والعرب موقع م -


